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نشكر االله عز وجل أولا الذي رزقنا الإرادة والإصرار على 

.إنهاء هذا العمل

:مشرفةال لأستاذتناوالامتنانالشكر الجزیل با نتوجهكم

قبلت الاشراف على هذه المذكرة، وعلى التيǕ�ŗƈƒƌƂ�ÀœƈÂ /د

في تصحیحها وتقییمها في كل مراحل المجهودات التي بذلتها

إنجازها، زادنا االله وإیاها من علمه الوفیر وأنعم علیها بالصحة 

.والعافیة

أعضاء اللجنة المحترمین على قبولهم مناقشة كما نشكر 

هذه المذكرة

.العمل هذا لكل من ساعدنا وأعاننا على إنجازو     



:أهدي هذا العمل المتواضع

قلبي ونور عیني ها الرسول الكریم ثلاثا إلى زهرةإلى من أوصى علی-

فأسكنها االله في فسیح جناتهحبیبتي أمي الغالیة 

إلى أفضل أب في هذا الكون وافتخاريإلى من كان مصدر قوتي-

.أطال االله في عمره

.وأبنائهن وأزواجهنإلى أخواتي-

إلى إخوتي وأبنائهم-

المساعد والمساند في كل الذي كان  ،الذكر أخي كریمبوأخص -

لأحقق هذا ،مدّ لي ید العون لأتنفس من جدیدالذي  ،لحظات حیاتي

بارك االله في صحته وعمره المنال،نت یوما أراه بعیدكالحلم الذي 

 .ورزقه

در سقمالا یغاشفاءإلى أخي فرید رزقه االله -

إلى من رحل عنا بجسده وبقیت روحه منقوشة في ذاكرتنا وقلوبها -

جنة  هالطاهرة بالرحمة والغفران ورزق هروح د االله، تغمّ "سمیر"أخي 

.عرضها السنوات والأرض

حة حیاتي وسبب وجودي إلى فلذة كبدي وقطعة من جسدي إلى فر -

.، جعله االله ذریة صالحة"براهیم"إبني 

.ها االله في حیاتهافقو  ءاإلى زمیلتي صاف-

العلم والمعرفةلتحقیقإلى كل طالب سهر  -

.إلى كل من یعرفني-

إلى كل من یقرأ مذكرتي-

*لیلى*



، فمهما حاولت لن أوفي حق ز اللّسان عن التعبیر ولكن سأحاولإنّه لیعج

  .هؤلاء

"ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا"إلى من قال االله فیهما 

إلى من ربتني طفلة وسقتني من ....إلى التي أهدتني الوصل دون الخصام

إلى فیض الحب والمودة إلى ...لمنام، التي أرضعتني حبا وحناناحنینها شهد ا

، إلى قرة إلى التي تألمت لألمي وفرحت لفرحي....التي سهرت على راحتي

".فروجة"عیني، أمي العزیزة أطال االله في عمرها 

إلى الذي رباني على الأخلاق وكبرني على الطاعة وحسن 

 ياتي بتوجیهاته ونصحه طول مشوار إلى الذي أنار لي درب حی....الإصغاء

إلى أبي ،إلى الذي تحمل الشقاء لیراني الیوم ولیفتخر بتخرجي،الدراسي

  ".أكلي" الغالي أطال االله في عمره 

مقران، أحمد، عبد الرزاق، مولود، :إلى إخوتي الأعزاء رمز المحبة والوفاء

یاسین

ن البیت غبطة وسرورا إلى ولدیها اللذان یملا"فتیحة"إلى زوجة أخي 

.سیا ومنادیحفظهما االله أل

إلى روح أخي الغالي رحمه االله علیه مناد

إلى صدیقتي العزیزة التي قاسمت معها هذا العمل المتواضع لیلى عماري 

.حفظها االله

إلى كل أصدقاء الدرب وزملاء الدراسة دون استثناء

ل العاملین فیهاذة قسم الحقوق وكإلى كل أسات

* سعیدي صافاء*
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في مجملها إلى والتي تهدف،ها العالم في شتى المجالاتتطورات التي شهدال أدّت

ة الفرد في المجتمع، إلى رفع وتیرة الإنتاج ووفرة السلع والخدمات ظروف معیشتحسین

لهذه الوفرة الإنتاجیة أمام الفرد الذي تمكن من بدأ یظهر الوجه المضيءبمختلف أنواعها، ف

.یومیةال احتیاجاتهاقتناء

القفزة النوعیة التي خطتها یظهر ذلك فيئر لم تخرج من نطاق هذه التطورات،والجزا

والذي كان  ،الاستقلال مباشرة دبعانتهجتهالذي  الاشتراكيمن خلال التحول عن النظام 

إلى نظام الاقتصاد ي وسیطرة النظام العام على السوق، التخطیط المركز  هتطیایحمل في 

03-09عمدت إلى سن قوانین ونخصّ بالذكر القانون رقم مع ما جاء به، الحر، وتماشیا

المتضمن القواعد العامة 02-89، والذي ألغى القانون رقم 1المتعلق بحمایة المستهلك

.لأساسي لحمایة المستهلك في الجزائرالحجر ا، هذا الأخیر الذي یعتبر 2لحمایة المستهلك

ي السوق، ومن هنا أصبح للتدخل فللقطاع الخاص المجال الاقتصاد الحر نظامفتح

، أمام الإقبالفي فرض منتجاتهم المتنوعةحریة نوعٍ من الیتمتعون بالاقتصادیینالمتعاملین 

.الاقتصادیةوالذي أصبح الوقود الذي یحرك العجلة ،الواسع للمستهلكین علیها

أنه كان مصدرا للعدید من  إلانظام، ال هذا لكن بالرغم من المزایا التي جاء بها

إذ كثیرا ، 3الضعیف في علاقته مع المتدخلالأخطار على صحة وسلامة المستهلك الطرف

صادر في ، 15ر عدد . ج ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009سبتمبر 25مؤرخ في ، 03-09قانون رقم -1

13صادر في ، 35عدد ر . ، ج2018جوان10مؤرخ في 09-18معدل ومتمم بالقانون رقم .2009مارس 08

.2018جوان 

، صادر في 06، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج ر عدد 1989فبرایر 7، مؤرخ في 02-89قانون رقم -2

.)ملغى(1989فبرایر 08

اعد العامة المتعلق بالقو 02-89كان المشرع الجزائري یعبر عن الملتزم بأحكام حمایة المستهلك في ظل القانون رقم -3

الخاص بحمایة المستهلك 03-09صدور القانون رقم لكن بعد "المحترف"، بمصطلح )الملغى(لحمایة المستهلك 

كلّ شخص طبیعي أو «:بأنه همن3/7مادة بموجب ال، معرفا إیاه المتدخّلوقمع الغشّ، أصبح یطلق علیه مصطلح 

.»معنوي یتدخّل في عملیّة عرض المنتوجات للاستهلاك
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ما یتعرض إلى أسالیب احتیالیة وخداع تسویقي، كنتیجة لاشتداد المنافسة بین المتعاملین 

سوق، من یظلّون یلحون على كسب أرباح طائلة، وفرض مكانتهم في الالذینالاقتصادیین، 

یخرجونخلال السّعي وراء إنتاج أكبر عدد من السّلع في وقت وجیز، الأمر الذي جعلهم 

المتمثلة في ضمان جودة ونوعیة السّلع الأساسیة لحمایة مصالح المستهلك عن القواعد

والخدمات وتعالیم السلامة والصحة، من خلال اللجوء إلى الغش في محتواها ومكوناتها، ممّا 

.والسلامةللأصالةفاقدة یجعلها 

تقید الرقابة على مدىكان لابد من فرض،لذلك وتدعیما لحمایة المستهلك

.هها في حقونالتي یمارسللتجاوزاتوضع حدّ بهدف، المتدخلین بقواعد حمایة المستهلك

فالمعنى العام هو ذلك النظام الذي تتم من والرقابة تحمل معنى عام وآخر خاص، 

ءه عملیة المتابعة المستمرة لمختلف الأنشطة والظروف المحیطة بهدف منع حدوث ورا

.1والعمل على تصحیحها تفادیا لتكرارها في المستقبلاكتشافهاتجاوزات أو 

كما أنها أنشطة تنظیمیة تهدف إلى جعل الأنشطة المختلفة والخطط والنتائج منسجمة 

وتتخذ الإجراءات خلافات تؤشر الأسبابة وجود هدفة وفي حالمستمع التوقعات والمعاییر ال

.2التصحیحیة اللازمة

تشر إلى موضوع ن خلال هذه التعاریف المقدمة للرقابة بشكل عام أنها لم میظهر

الرقابة، كذلك عدم تحدید الأجهزة المختصة لتفعیلها وممارستها، إذ نلاحظ أن هذه التعاریف 

ستعمل في إطار التحري للكشف عن الحقائق والمقاییس أشارت إلى تلك الآلیات الفنیة التي ت

.المطلوبة من الناحیة القانونیة

، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطیرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، فتیحة حدوش-1

.38، ص 2010-2009، ، بومرداسكلیة الحقوقمسؤولیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع عقود 

في  الماجستیروقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة المستهلكفي ظل قانون حمایة ، حمایة المستهلكلحراري)شالح(ویزة -2

جامعة مولود معمري، قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، 

  .37ص  ، 2012تیزي وزو،
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أما الرقابة بمعناها الخاص فهي مجموعة من الأنشطة المحددة والتي تستخدم بهدف 

التأكد من أن الإنتاج الذي تم تحقیقه یتفق ویتطابق مع تلك المواصفات التي وضعت له 

.1سلفًا

من وراءه التأكد من مطابقة یقصدضا بأنها ذلك الفعل الذيكما یقصد منها أی

لإستراد والتوزیع، االمنتوج للمواصفات المتطلبة إمّا بموجب فعل سابق لعملیة الإنتاج و 

، وقد یكون سابقا لعملیة عرض المنتوج في السوق، وهو العمل 2متجسدا من خلال الترخیص

م به السلطة الإداریة لال الفعل الذي تقو ، وأخیرا یتجسد من خ3الذي یقوم به المتدخل

.4عرض المنتوج في السوقالمختصة عقب

وفي سبیل تفعیل هذه الرقابة قامت الدولة الجزائریة بخلق أجهزة وهیاكل إداریة تمارس 

تجسیدها میدانیا، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات  لغرضمن خلالها هذه الرقابة 

.لسلطات المخولة لها وردع كل مخالفة تم تسجیلهاالمسطرة قانونا فضلا لتلك ا

وعلیه یمكن القول أنّ أهمیة هذا الموضوع تكمن في ضرورة إضفاء حمایة للمستهلك 

، ووضع حدّ لجشع المتدخلین اللاّمتناهي دون اعتداءوالعمل على ضمان حقوقه من أي 

.مراعاة شروط السلامة الصحیة

كلیة هادة دكتوراه دولة في القانون، بضمان سلامة المنتوج، أطروحة لنیل شالالتزام، تأثیر المنافسة على علي فتاك-1

.285، ص 2007-2006، وهران، الحقوق

.174، ص 2011، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، زاهیة حوریة سي یوسف-2

ائر، مذكرة مقدمة لنیل ، الرقابة على المنتوجات المستوردة في ظل قانون حمایة المستهلك في الجز معكوفأسماء -3

، 1شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون التنظیم والإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة 

.54-53، ص ص 20012-2013

،2009فیفري 25المؤرخ في 03-03الحمایة الجزائریة للمستهلك، دراسة في ضوء القانون رقم "، فتیحة خالدي-4

، 2007، 08عدد ، معهد الحقوق، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

  .53ص 
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توقیع صارمة على تلك المنتجات وبالتالي الأمر الذي تطلب ضرورة بسط رقابة 

.العقاب على المخالفین للقوانین الموضوعیة في مجال حمایة المستهلك

الأسباب فالموضوع في أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة معًا اختیاروتتجلى أسباب 

:الموضوعیة تتمثل

منه تدفق حركة السلع انبثقالحر والذي الاقتصاديإنتهاج الدولة الجزائریة للنظام -

.والمنتوجات

والذي  ،وفرة وتنوع المنتوجات التي عرفها السوق والتي أصبحت في متناول المستهلك-

.رافقت معها عدم وضوح طبیعة ومصدر هذه المنتوجات

إنتاج وتسویق عن طریقبح الكبیر والسریعفي تحقیق الرّ الاقتصادیینرغبة الأعوان -

.، ممّا ینجر عنه تهدید حیاة المستهلكدة والغیر المطابقة للأصللع المغشوشة والمقلّ السّ 

ت عملیة الرقابة نین التي نضموهذا ما أوجب دراسة هذا الموضوع بالإشارة إلى القوا

والأجهزة الإداریة التي تمارس من خلالها، وطبیعة العقوبات التي تسلط على المتدخل 

.المخالف

نا أیضا الموضوع في كون أنّ اختیارمن سبب فیكأما الأسباب الذاتیة أو الشخصیة

بالدراسات القانونیة والاهتمامفي معرفة الشغفانتابنا، فقد الاستهلاكيننتمي إلى المجتمع 

.بهحدقیطر خكلالتي تهتم وتتولى حمایة المستهلك من

:ویمكن أن نلخص أهداف دراسة الموضوع فیما یلي

سید آلیة الرقابة التي كرست من أجل جالسّهر على تبیان الأجهزة التي وضعت من أجل-

.حمایة المستهلك

الإشارة إلى الإجراءات القانونیة التي یجب إتباعها من أجل تحقیق الهدف الرّقابي على -

.المنتوج
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أثناء ممارسة الأجهزة اكتشافهاتحدید العقوبات التي یتم ترتیبها عند كل مخالفة تم -

.على المنتوجالإداریة دورها الرّقابي

:ومن هنا یمكن طرح الإشكالیة الآتیة

الرقابة آلیةلتفعیلما هي المیكانزمات التي اعتمدها المشرع الجزائري 

  ؟  للمستهلككافیةحمایة بشكل یضمن

ه وصف أنّ  على على المنهج الوصفي الذي یعرففي دراستنا هذه الاعتماد تم

الي المنهج طریق جمع المعلومات وتصنیفها وتحلیلها، وبالتّ یرها عن و الظاهرة المدروسة وتص

.الوصفي التحلیلي یتناسب مع موضوع بحثنا من خلال تحلیل النصوص القانونیة وتصنیفها

تطرقنا في الفصل الأول إلى:الدراسة إلى فصلینوعلى هذا الأساس قمنا بتقسیم 

.نتوجتنوع الأجهزة الإداریة التي تتولى الرّقابة على الم

.الإجراءات القانونیة لممارسة الرقابة على المنتوجخصصناه لدراسةلفصل الثاني وا
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الفصل الأول

  ةتنوع الأجهزة المختصة بالرقاب

، والتي تعود سلبا على سلامة یرتكبها المتدخلمخالفات التي لل وضع حدمن أجل

المنتوجات التي ینتجها ویوزعها ویسوقها على وصحة المستهلك، تطلب الأمر فرض رقابة 

.ویستوردها

یسها قانونا على غرار تعتبر هذه الرقابة من الأهداف التي تسعى الدول إلى تكر 

جل حمایة المستهلك، إلا أن هذه أالدّولة الجزائریة التي وضعت ترسانة من القوانین من 

القوانین لا تكون لها فعالیة في حالة غیاب الأجهزة التي تتولى تفعیلها، الأمر الذي استدعى 

جات بهدف منتو حیث مهامها في مراقبة تلك الخلق أجهزة وهیئات تكون متعددة ومتنوعة من 

.ا إلى أیدي المستهلك سلیمة وآمنةوصوله

لى على نطاق واسع عمل المشرع الجزائري عالهدف الرّقابيوعلیه ومن أجل تحقیق 

المبحث (رئیسیةرقابیةیمكن تقسیمها إلى أجهزة تتولى الرّقابة على المنتوج أجهزة إنشاء

.)المبحث الثاني(استشاریةرقابیةوأجهزة ،)الأول
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الأولالمبحث 

رئیسیةالرقابیة الجهزة الأ

تكون متخصصة رقابیةالدّولة الجزائریة في السّعي جاهدة إلى وضع أجهزة انطلقت

كرست لتجسید الحمایة القانونیة التي رئیسیةفي مجال الرّقابة على المنتوج، هذه الأجهزة 

.والدّفاع عنهُ جاءت بها القواعد والأنظمة الهادفة إلى حمایة المستهلك 

جهزة المنشئة تبعا للغرض الذي أنشأت من أجله، فقد كلفت بسلطة یتنوع دور هذه الأ

التي تجمع المستهلك بالمتدخل أو المتدخلین فیما بینهم، الاقتصادیةوتنظیم الحیاة رقابة

وذلك حسب الصلاحیات المخّولة لها، وحسب ، سواء على المستوى الوطني أو المحلي

المطلب (صة على المستوى المركزي أجهزة إداریة مختإلى وهي مقسمةلتابعة له، النظام ا

).المطلب الثاني(على المستوى الخارجي مختصةوأجهزة إداریة، )الأول

المطلب الأول

على المستوى المركزيالمختصة الأجهزة الإداریة 

صلاحیات وزیر المحدد ل453-02من المرسوم التنفیذي رقم 5بالرّجوع إلى المادة 

.، نجد أن الأجهزة المركزیة یتولى رئاستها وزیر التجارة1التجارة المعدل والمتمم

إلاّ ،المشرع الجزائري أنه لا یمكن ضمان فعالیة تطبیق قواعد حمایة المستهلك أدرك

ومكافحة الممارسات التجاریة غیر رقابةیعهد لها إداریة،من خلال تنظیم هیاكل وأجهزة 

للمنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقلید، إضافة إلى إصدار المنافیةوالممارسات شرعیةال

، صادر 85، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج ر عدد 2002دیسمبر21، مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم -1

.، معدل ومتمم2002دیسمبر  22في 
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مع ضبط ،نصوص تنظیمیة وتشریعیة بهدف تطویر قواعد المنافسة النزیهة مع المتعاملین

.1تصرفات المهنیین والحد من تجاوزاتهم وردعهم

لإدارة المركزیة ، الذي نظم ا454-02وتطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم 

المدیریة :وذلك من خلال2والتي تتولى بدورها حمایة المستهلك على المستوى المركزي

وقمع الاقتصادیةوالمدیریة العامة للرقابة )ولالفرع الأ (العامة لضبط النشاطات وتنظیمها

.)الفرع الثالث(وشبكة الإنذار السّریع )الفرع الثاني(الغش 

الفرع الأول 

العامة لضبط النشاطات وتنظیمهاالمدیریة

مكلفة مصلحة تابعة لوزارة التجارة ،تعتبر المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها

المرسوم التنفیذي على المستوى المركزي، أنشئت بموجببحمایة المستهلك وتنظیم المنافسة

المؤرخ في  266-08ي رقم بموجب المرسوم التنفیذ، هذا الأخیر الذي عدل  454- 02رقم 

.3"المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات"مغیرا تسمیتها إلى، 2008أوت  19

، وكذا المرسوم 044-11المرسوم التنفیذي رقم بلتعود إلى نفس التسمیة بعد تعدیله

.185-14رقم التنفیذي الأخیر 

كرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون ، حمایة المستهلك في الجزائر نصا وتطبیقا، مذر زغبياعمّ -1

.85، ص 2008-2007أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج ر ، 2002دیسمبر 21مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم -2

.تمم، معدل وم2002دیسمبر 22، صادر في 85عدد 

21المؤرخ في 254-02یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2008أوت  19مؤرخ في 266-08مرسوم تنفیذي رقم -3

  .2008أوت  24، صادر في 48، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ، ج ر عدد 2002دیسمبر 

، یتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة، ج ر، عدد 2011جانفي 9، المؤرخ في 04-11من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -4

.2011جانفي 12، صادر في 02

یعدّل .2014جانفي 26، صادر في 04عدد ر . ج، 2014جانفي21مؤرخ في 18-14نفیذي رقم تمرسوم-5

والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2002دیسمبر21المؤرخ في 454-02ویتمّم المرسوم التنفیذي رقم 

.2002دیسمبر 22، صادر في 85، عدد التجارة



ة بالرقابةالفصل الأول                                                                                               تنوع الأجھزة المختص

-9-

دابیر جمیع التّ ،اء مهامهافي إطار أد العامة لضبط النشاطات وتنظیمهاخذ المدیریة تتّ 

مدیریات تعمل )04(بحیث تشرف على أربع ،حمایة صحّة وسلامة المستهلكلزمة اللاّ 

بترقیة جودة الاهتمام هر علىالسّ مع ،للسیاسة التجاریةالقانونیة على إعداد الآلیات

454-02من المرسوم التنفیذي رقم03قد حددتها المادة ، و وحمایة المستهلكالمنتجات

مدیریة تنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة والمهن المقننة، مدیریة كل من مدیریة المنافسة، ب

مدیریة الجودة الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، المدیریة التي تعنینا خاصة هي 

.والاستهلاك

التنفیذي من المرسوم03المادة  18-14رقم  من المرسوم التنفیذي04عدلت المادة 

:على النحو التاليوالاستهلاكمدیریة الجودة مهام  454 -02رقم 

مشاریع النصوص ذات الطّابع التشریعي والتنظیمي والمتعلقة بترقیة الجودة اقتراح-

.وبحمایة المستهلكین

.المساهمة في إرساء حق الاستهلاك-

والنظافة الصّحیة المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة-

.والأمن المطبقة في كل مراحل صنع المنتوجات وتسویقها

كل التدابیر إلزامیة إلى إرساء نظم للعلامات التنظیمیة وحمایة العلامة والتسمیات اقتراح-

.الأصلیة

التشجیع عبر المبادرات الملائمة على تطویر المراقبة الذاتیة للجودة على مستوى -

.دیینالمتعاملین الاقتصا

.الجودة وتشجیعها ومتابعتهایللتحاتنشیط عملیة تقییس المنتجات والخدمات وطرق -

.كل التدابیر فیما یخص تطویر مخابر تحالیل الجودة وقمع الغشاقتراح-

المهام تم تقسیم مدیریة الجودة والاستهلاك إلى أربع مدیریات  هومن أجل القیام بهذ

:فرعیة وتتمثل في
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.عیة لتقییس المنتوجات الغذائیةالمدیریة الفر -أ 

.المدیریة الفرعیة لتقییس المنتوجات الصّناعیة- ب 

.المدیریة الفرعیة لتقییس الخدمات-ج 

الفرع الثاني

وقمع الغشالاقتصادیةقابة المدیریة العامة للرّ 

تتبع المدیریة العامة للرّقابة الاقتصادیة وقمع الغش وزارة التجارة، یخول لها صلاحیة 

كانت تسمى سابقا في ظل المرسوم التنفیذي المستهلك على المستوى المركزي، والتيحمایة

."المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش":بـ2101-94رقم 

المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة ":ما یسمى بـها وتم استحداث ؤ ا تم إلغاهبعد

وكان ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،رة التجارةعلى المستوى المركزي لوزا"وقمع الغش

.2المعدل والمتمم02-454

:ما یليذكر نمن مهام هذه المدیریة

.تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة  وقمع الغش-

.مكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارة اللامشروعة-

.مج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذهاالسهر على توجیه برا-

.إنجاز كل الدراسات واقتراح كل التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتها-

المصالح الخارجیة القیام بتوجیه نشاطات المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش التي تقوم بها -

.المكلفة بالتجارة وتنسیقها وتقییمها

ین القطاعات في مجالات الرّقابة الاقتصادیة وقمع الغشالتنسیق ما ب-

.متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش والممارسات التجاریة-

  على هاتعتمد المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش في إطار تنفیذ صلاحیات

تضمن إنشاء مفتشیة مركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع ی، 1994جویلیة  16في  مؤرخ210-94مرسوم تنفیذي رقم -1

.1994جویلیة 20صادر بتاریخ ، 47، ج ر عدد اختصاصاتهاالغش في وزارة التجارة وتحدد 

.،  یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ، مرجع سابق254-02من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -2
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:تشكیل أربع مدیریات لها تتمثل في

.ات التجاریة والمضادة للمنافسةمدیریة مراقبة الممارس- أ

.مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش-  ب

.مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة-  ت

.1مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة-  ث

الفرع الثالث

الإنذار السّریعشبكة 

المتعلق 203-12ریع بموجب المرسوم التنفیذي رقم السّ الإنذارتم إنشاء شبكة 

منه والتي تنص 17، وذلك كما جاء في المادة 2طبقة في مجال أمن المنتوجاتبالقواعد الم

ینشأ لدى الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش شبكة الإنذار ":على ما یلي

."على صحة المستهلكین وأمنهمابعة المنتوجات التي تشكل أخطارًا ریع مكلفة بمتالسّ 

ابعة المنتوجات التي یة المستهلك من خلال متریع إلى حماتهدف شبكة الإنذار السّ 

الفة الذكر إضافة السّ 17على صحة المستهلكین وأمنهم كما جاء في المادة تشكل أخطارًا 

الإدارة المركزیة لوزارة ت الخطیرة، إذ تتولىاجلتدابیر المتعلقة بمتابعة المنتو إلى ذلك تطبیق ا

وكذا مصالحها الخارجیة، إضافة إلى بث التجارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش

معلومات شبكة الإنذار السّریع عن طریق التواصل مع شبكة الإنذار الجهویة والدّولیة، كما 

المعلومات مع مختلف النقابات والجمعیات خاصة مع جمعیات حمایة المستهلك، كمالدباتت

ماعدا المنتوجات التيتشمل أیضا عملیة مراقبة جمیع مراحل عملیة العرض للإستهلاك

.3تخضع لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة مثل المواد والمستحضرات الكیمیاویة

.، مرجع سابقدارة المركزیة في وزارة التجارة، یتضمن تنظیم الإ254-02من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -1

ج ر عدد ، یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، 2012ماي 06مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم -2

.2012ماي 09صادر في.28

، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، مرجع 203-12سوم التنفیذي رقم من المر 22-21-20المواد -3

.سابق
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203-12شبكة الإنذار السّریع من خلال المرسوم التنفیذي رقم استحداثإن 

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، یعد إنجاز هام وحمایة إضافیة 

ستحداثها لمثل هذه الشبكات لما له من دور إتشهدهُ دول العالم من للمستهلك ومسایرة لما

یتمتع به هذا الجهاز من قوة تنظیمیة وفعالیة، إذ یشمل مالالوقائي كبیر خاصة في الجانب 

ممثلین عن كل الوزارات التي تهم مصالح المستهلك، ممّا یسهل عملیة التنسیق بینها وبین 

ة المباشرة عن هذا الجهاز، كذلك ما یمیز هذا الجهاز وكما تدل وزارة التجارة كونها المسؤول

علیه تسمیته هو السّرعة في تبادل المعلومات بین فروعه، عبر كافة التراب الوطني ومن 

خلال التواصل مع الجمعیات الوطنیة خاصة جمعیات حمایة المستهلكین وكذا شبكات 

ة بأسرع وقت ممكن وإتخاذ الإجراء المناسب على المعلوممما یسهل الحصولالإنذار الدّولیة 

كالسّحب الفوري للمنتوج الذي من شأنه الإضرار بصحة المستهلك وأمنه، وتوفیر كافة 

المعلومات التي تحوزها ووضعها في متناول المستهلك خاصة المتعلقة بالأخطار التي تهدد 

.1أمنه وصحته

المطلب الثاني

لمستوى الخارجيعلى ا المختصةالأجهزة الإداریة

-11المرسوم التنفیذي رقم بموجب،الأجهزة الإداریة على المستوى الخارجينظّمت 

المدیریة تظموزارة التجارة لالمصالح الخارجیة منه كل من02المادة وتضم حسب،092

.)الفرع الثاني(والمدیریة الجهویة للتجارة )الفرع الأول(الولائیة للتجارة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة 09/03، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیّادالصّادق-1

، 1ن أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانو 

.102-101، ص 2013-2014

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة 2011جانفي20مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم -2

.2011جانفي23،  صادر في 04ر عدد . وصلاحیاتها وعملها، ج
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الأول الفرع

المدیریة الولائیة للتجارة

وقد حددت مهامها ، مصلحة خارجیة تابعة لوزارة التجارة1تعد المدیریة الولائیة للتجارة

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة 09-11من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 

في میادین التجارة الخارجیة في تنفیذ السّیاسة الوطنیة المقررةالتجارة وصلاحیاتها وعملها

.وقمع الغشالاقتصادیةوالمنافسة والجودة وتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة والرّقابة 

من كل التدابیرواقتراحعلى تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالجودة، كما تسهر 

تنظیم تسییر الشؤون ش، و وقمع الغالاقتصادیةالرّقابة تطبیق  إلى بالإضافةجل تكییفها، أ

القانونیة والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة تطبیق قرارات العدالة والتكفل بها عند 

.الاقتضاء

دات للمتعاملین الاقتصادیین والجماعات تقدیم المساعتعمل على زیادة على ذلك فهي

 سوتحسیتطویر الإعلام ت، وكذا في میدان الجودة وأمن المنتوجاوالمستعملین والمستهلكین

جمیع الإجراءات اللازمة اقتراحلمستهلكین بالتنسیق مع جمعیاتهم، زیادة على المهنیین وا

.2لتحسین المهنیین وترقیة جودة السّلع المطروحة في السوق وكذا حمایة المستهلك

ح عددها فرق تفتیش یسیرها رؤساء فرق، وتنظم في مصالوتتضمن هذه المدیریة 

.4عند الاقتضاء، كما تزود بمفتشیات اقلیمیة 53

-91رقم ریة الولائیة للمنافسة والأسعار التي أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي حلّت المدیریة الولائیة للتجارة محل المدی-1

، 16، ج ر عدد تضمن المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار وصلاحیتها وعملهای، 1991أفریل 06مؤرخ في 91

).الملغى(1991أفریل 10صادر في 

.285، مرجع سابق، ص علي فتاك-2

.، سالف الذكر09-11التنفیذي رقم من المرسوم 05المادة -3

نفس المرجع، 09-11من المرسوم التنفیذي رقم  09إلى  06المواد من -4
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الفرع الثاني 

المدیریة الجهویة للتجارة

بحیث 4091-03تم إنشاء المدیریة الجهویة للتجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وقمع الغش والبالغ عددها الاقتصادیةحلّت هذه المدیریة محل المفتشیات الجهویة للتحقیقات 

.مفتشیات07

هدف إعطاء دینامیكیة لمهمة رقابة وحمایة المستهلك تم تحویلها إلى مدیریات بو 

وصل عددها تسعة ، وقدسالف الذكر09-11جهویة للولایة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ها في شكل مدیریات جهویة موزعة على مستوى الإقلیم الوطني، وكل مدیریة تم تنظیم)09(

تخطیط ومتابعة المراقبة وتقسیمها، مصلحة الإدارة مصلحة : ح وهيمصال)03(ثلاثة 

)03(على الأكثر ثلاثة  مضتمصلحة وكل والوسائل، مصلحة مراقبة أوضاع السّوق، 

.2مكاتب

نشاطات المدیریات وتقسیمتتولى هذه المدیریات بالتعاون مع الوزارة مهمة مرافقة 

على المنافسة إستسقائیةتنظیم أو إجراء دراسة و  ،الولائیة للتجارة التابعة لها إقلیمیا

هي و والممارسات التجاریة والجودة وحمایة المستهلك وسلامة المنتوجات في إطار الرّقابة 

:بما یليمكلفة

التحضیر بالتعاون مع الإدارة المركزیة والمدیریات الولائیة للتجارة برامج للمراقبة والسّهر -

.على تنفیذها

.وتنسیق وتقسیم نشاطات المدیریات الولائیة والمصالح الخارجیةتنشیط وتأطیر -

.برمجة وتنظیم وتنسیق عملیات الرّقابة والتفتیش ما بین الولایات-

الإقلیمي كل التحقیقات المتخصصة اختصاصهاإجراء عند الضرورة وفي مجال -

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة 2003نوفمبر 05، مؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم -1

.ومتمم، معدل 2003نوفمبر 09في ، صادر 68وصلاحیتها وعملها، ج ر عدد 

.، مرجع سابق09-11من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2
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.1مة المنتوجاتوحمایة المستهلك وسلاالمتعلقة بالمنافسة والممارسات التجاریة والجودة 

إلى عصرنة نشاط المرفق العمومي لاسیما اختصاصهاالمبادرة بكل تدبیر في میدان -

.والاتصالعن طریق تحسین طرق التسییر وتنفیذ التقنیات الحدیثة للإعلام 

.اختصاصهاكل دراسة وتحلیل أو مذكرة ظرفیة لها علاقة بمیدان إنجاز -

.2ت الولائیة للتجارة التابعة لاختصاصها الإقلیميالمبادرة بمهام تفتیش مصالح المدیریا-

الولایة والبلدیة، الهیئتین اللامركزیتین الأقرب إلى المواطن :المصالح المحلیةوتعتبر

.3بضمان سلامة المستهلكلالتزامهمالاستهلاكیةلمراقبة مدى تنفیذ المتدخلین في العملیة 

المتعلق بالولایة07-12القانون رقم من 113فقد خولت المادة  ذلك إلى واستنادا

یقوم بها المتدخل والتي تشكل التيممارسات اللحمایة المستهلك من الصلاحیات كافة  للوالي

.4بالنسبة إلیهخطرا 

من القانون رقم 80المادة  له النسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي فقد خولتأما ب

، 5صحة وسلامة المستهلك عبر كافة البلدیةالسهر علىصلاحیة ،المتعلق بالبلدیة11-10

ودور مصالح البلدیة في )أولا(ظهر دور مصالح الولایة في الرقابة على المنتوج ومن هنا ی

.)ثانیا(على المنتوجالرقابة

:على المنتوجدور مصالح الولایة في الرّقابة: أولا

تتمتع ،مستوى إقلیم الولایةتعتبر الولایة هیئة وصیة تتابع كافة شؤون المواطنین على 

، دور أهمیة الرّقابة في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة یميعجاعماد-1

.12، ص 2002-2001الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

.، مرجع سابق09-11من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -2

كلیة ، ضمانات حمایة المستهلك، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، حملاوي شارفعقیلة -3

محند ولحاج، البویرة،  أكليمدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.79، ص 2011

29، صادر في 12، یتضمن قانون الولایة، ج ر عدد 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم من 13المادة -4

.2012فیفري 

جویلیة 03، صادر في 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011یونیو 22مؤرخ في 10-11من قانون رقم 80المادة -5

2011.
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من القانون 01المادة بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وهذا طبقا لنص

كما یتمتع الولاة بصفة الضبطیة القضائیة طبقا سالف الذكر،،المتعلق بالولایة 07-12رقم 

.1ج.إ.المتضمن ق155-66من الأمر رقم 15لنص المادة 

رها في مجال الرّقابة على النشاطات التي یقوم بها المتدخل وذلك الولایة دو تمارس

، )أ(المجلس الشعبي الولائي:لحمایة صحة المستهلك والحفاظ على سلامته، من خلال

.)ب( والوالي

:المجلس الشعبي الولائي- أ

المحافظة على ب،المجلس الشعبي الولائي في إطار الصلاحیات المخولة لهیضطلع

77طبقا للمادة والاجتماعیةالاقتصادیةومیة والتجارة والأسعار، وحمایة التنمیة الصّحة العم

.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 

یعمل المجلس الشعبي الولائي على تقدیم المساعدات للبلدیات في إطار التكامل كما

لس الشعبیة البلدیة بالتنسیق مع المجا، ویتولى2الأعمال التي ینبغي القیام بهاوانسجام

المبادرة في أعمال الوقایة من الأوبئة ورسم سیاسات محلیة في مجال مراقبة المواد المعدة 

والتي تتطلب الرّقابة المستمرة على المتدخلین أثناء عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك،

تضر بصحة المستهلك وبالتنمیة من أجل تفادي التجاوزات التي قد للاستهلاك،

.3قتصادیةالا

10، صادر في 48الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد ، یتضمن القانون 1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1966جوان 

.، مرجع سابقالولایة، یتضمن قانون 07-12من القانون رقم 77-74المواد -2

المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة التزام، شعبانينوال -3

ة، كلیة الحقوق العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیالماجستیر في

.113، ص 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة
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 : الوالي-  ب

على مستوى إقلیم الولایة في مجال حمایة المستهلك، إذ یعتبر  اهام ایلعب الوالي دور 

الإجراءات اللازمة للدّفاع عن مصالح المستهلكین، وذلك بتطبیق السیاسة اتخاذمسؤولا عن 

سواءات بعدّة صلاحییتمتعهذا و  ،1الوطنیة في مجال قمع الغش وحمایة الجودة والمستهلك

إضافة إلى ، ممثلا للولایةأو  باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الولائي، أو ممثلا للدّولةباعتباره

.دوره كضابط للشرطة القضائیة

قرارات الحكومة وكل یمارس الوالي صلاحیاته باعتباره ممثلا للدولة من خلال تنفیذ

ى المنتوج یتولى تنفیذ قرارات عدّة في مجال الرّقابة عل، فمن الوزارةالصادرةالتعلیمات 

.2التجارة والصناعة وبصفة عامة كل القطاعات المعنیة بحمایة المستهلكینات، كوزارةوزار 

یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي ویتخذ حیث ،یمارس سلطة الحلولكما 

وى البلدیة، للمحافظة على النظام على مستلازمةعوضا عنه كل الإجراءات التي یراها 

.3عذارهابعد باتخاذها یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا لم  ذلكو 

إلى المادة بالرّجوع ف ،أما بخصوص صلاحیاته باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الولائي

نجد أن الوالي یتولى تنفیذ مداولات سالف الذكر، 07-12من قانون رقم 124والمادة 102

ئي، كما یقوم بتقدیم تقریر یتضمن تنفیذ مداولة المجلس الشعبي الولاالمجلس الشعبي 

.4السابقة

في مختلف التظاهرات  هاتمثیل، فیكون من خلالممثلا للولایةباعتبارهدوره أما 

تتكونالرّسمیة وجمیع الأعمال الإداریة والمدنیة، ویتولى إدارة أملاك الولایة والحقوق التي

.80، ص 2005، حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، بن عكنون، الجزائر، حبیبة كالم-1

.114، مرجع سابق، ص شعبانينوال -2

.309، ص 2013،، الجزائر، جسور الطبع والنشر3ط ، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف-3

، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، جامعة محمد بوضیاف، دقفلبحریة بن -4

  .28ص ، 2019-2018المسیلة ، 
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.1ة ویبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلكمنها ممتلكات الولای

الإجراءات اتخاذفیتم من خلال،بصفته ضابطا للشرطة القضائیة هدور  وبخصوص

كسحب المنتوج مؤقتا أو بصفة ،إلى درء الخطر المحدق بالمستهلك والوقائیة التي تدع

على رأي  مؤقتة بناءً  أوقرار غلق المحل أو سحب الرّخص بصفة نهائیة اتخاذنهائیة، او 

.2من المصالح الولائیة المختصةباقتراحأو 

:على المنتوجدور مصالح البلدیة في الرّقابة:ثانیا

تعتبر الجماعة و  سالف الذكر،المتعلق بالبلدیة،10-11القانون رقم استحدث 

دث والإستقلال المالي، وتح)القانونیة(ع بالشخصیة المعنویة تالإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتم

، وتلعب دور فعال في حمایة المستهلك والحفاظ على سلامته وذلك عن 3بموجب قانون

.)ب(، ورئیس المجلس الشعبي البلدي)أ(المجلس الشعبي البلدي:طریق

:المجلس الشعبي البلدي- أ

حفظ الصّحة في مجال حمایة المستهلك فيالمجلس الشعبي البلدي یظهر دور

.في مجال نظافة الأغذیة ومكافحة التلوثمومیة خاصة والمحافظة على النظافة الع

یتولى المجلس الشعبي البلدي رسم السیاسة المحلیة التي تكفل له وفي هذا السیاق

س یوالتقیله دور هام في أعمال الرّقابة  أن، كما هذه الوظیفة في إطار التنظیمات والصحة

ة مدى توافر الشروط الصّحیة فیها، لمراقب،ت التي لها علاقة بالصّحة العامةالمجالا في

:فیما یليحمایة المستهلك المجلس الشعبي في مجال مهام وعلیه یمكن حصر

 تشدید الرقابة على جمیع المحلات التي لها علاقة بالصّحة العامة كما یقوم بأخذ عینات

.بصفة دوریة من المواد الغذائیة للفحص والتحلیل

.28، ص سابق، مرجعدقفلبحریة بن -1

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة زوبیرأرزقي -2

.180، ص 2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من القانون رقم 01المادة -3
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وإجراء عینات التعقیم اللازمة وأخذ عینات التحلیل ،مرارمتابعة مصادر میاه الشرب باست

.المخبري

وأخذ مهایتقیة لمعرفة أسبابها حتى یمكن سابقدراسة حالات التسمم الغذائي ال

.الاحتیاطات الوقائیة اللازمة لرّقابة صحة المستهلك

 وعن  الصّحة عند حدوث التسمم الغذائي والتحري عن أسبابهاع وزارة و التنسیق مع فر

.المسؤول عنها

:رئیس المجلس الشعبي البلدي-  ب

بصفته ضابط السّلطة القضائیة، لرئیس المجلس الشعبي البلديمنح المشرع

اثناء منتجات بالصلاحیات واسعة في مجال حمایة المستهلك من المخاطر التي تحیط 

یس القانونیة ، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاینقلها واتخزینها  وا عرضها

.1لعدالةلذلك مع إحالة المخالفین لالقرارات المناسبةواتخاذیمیة والتنظ

البلدي وظائفه في مجال واسع، ویطبق سلطاته في الشعبيیمارس رئیس المجلسو 

منتظمة لحمایة صحة المستهلك، هذا ما یفسره توسیع مفهوم النظام العام الذي غیرمجالات 

.2تهلك في إطار إنشغالات السّلطة الإداریة العامةسحمایة المیسمح بإدماج 

تراب البلدیة، وذلك تنفیذ القوانین والتنظیمات على فعلى مستوى البلدیة یكلف بنشر و 

بالسّهر على تحقیق النظام والأمن العمومیین وعلى النظافة العمومیة، إذ یتولى إلى جانب 

على نظافة المواد والأملاك والسّهر ذلك المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص 

.3المعروضة للبیعالاستهلاكیة

إضافة إلى ذلك یمارس وظیفة الضبط الإداري والهادفة إلى حمایة المستهلك أثناء 

تمثیله للدولة ولیس أثناء تمثیله للبلدیة، ذلك أن حمایة المستهلك من المخاطر المتوقعة على 

.109، مرجع سابق، ص صیّادالصّادق-1

قانون الجزائري، مذكرة ضمن ال، الحمایة الإداریة للمستهلك في درماشزوهیر و  وحرشاوبوزیداوي بن حرز االله-2

م الحقوق، جامعة زیان متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق، تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قس

.40، ص ت، م.عاشور، الجلفة، د

.، السالف الذكر10-11من القانون رقم 75-69-68أنظر المواد -3
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ف الدولة التي تسهر علیها بنفسها دون أن تتخلى وظائ فيصحة المواطن، هي في الأصل 

.1لصالح الهیئات اللامركزیةكلیةعنها 

وفي إطار مراقبة نوعیة المواد الغذائیة والاستهلاكیة المعروضة للبیع، تم إنشاء 

146-87مكاتب لحفظ الصّحة على مستوى البلدیات، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2حفظ الصحة على مستوى البلدیاتالمتضمن إنشاء مكاتب ل

فإن المكتب یكون تحت سلطة 146-87من المرسوم التنفیذي رقم 2وحسب المادة 

رئیس البلدیة، فیقوم بإعداد الوسائل والملفات التقنیة التي منحت له بموجب النشاط الذي 

مواد الغذائیة قامت به هیاكل البلدیة، حیث یقوم بمساعدة المصالح المعنیة بمراقبة نوعیة ال

.3والاستهلاكیة المخزونة أو الموزعة على مستوى البلدیة

الثانيالمبحث

الاستشاریةالرقابیةالأجهزة 

عملت الدولة الجزائریة على إنشاء ،بهدف تدعیم الرقابة على المنتوجات والخدمات

ل خطر من كووقایتهمن الغش والخداع التسویقي إضافیة لضمان حمایة المستهلك أجهزة 

اقتراحات أو استشارات ذاتتقدیم من خلالسوء جودة ونوعیة السلع، مصالحه نتیجةیهدد

بغیة تحسین وتطویر العلاقة القائمة ،تقدیم المساعدة للهیئات الإداریةمن أجل ،قانونيطابع 

وفي سبیل التأكد من مطابقة المنتوجات للمعاییر ،)المطلب الأول(بین المستهلك والمتدخل 

بتحلیل ختصتتقني ،یكون لها طابعاستشاریةحرص المشرع على إنشاء أجهزة ،القانونیة

.)المطلب الثاني(نوعیة المنتوجات

.112، مرجع سابق، ص شعبانينوال -1

على مستوى البلدیات، ، یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصّحة 1987جوان 30مؤرخ في 146-87مرسوم تنفیذي رقم -2

.1987جویلیة 01صادر في ، 27ج ر، عدد 

، یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصّحة على مستوى البلدیات، مرجع 146-87من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3

.سابق
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الأولالمطلب

ذات الطابع القانونيالأجهزة الاستشاریة 

في إطار وضع سیاسة وطنیة لمراقبة المنافسة النزیهة في الجزائريسعى المشرع

لإنشاء هیئات متخصصة لتنفیذ هذا ،لح المادیة والمعنویة للمستهلكللمصاحمایة ،السوق

، )الفرع الأول(المجلس الوطني لحمایة المستهلك استحداث الهدف، وكان ذلك من خلال 

الفرع (إضافة إلى المجلس الوطني للتقییس ،)الفرع الثاني(وجمعیات حمایة المستهلك 

.)الثالث

الفرع الأول

ایة المستهلكالمجلس الوطني لحم

،یعتبر المجلس الوطني لحمایة المستهلك أهم جهاز استشاري یمارس الرقابة

)ثالثا(، إضافة إلى تشكیلته)ثانیا(ثم تعریفه ، )أولا(التعرض لإنشائهولدراسته یتعین أولا

).رابعا(واختصاصاته 

:إنشاء المجلس الوطني لحمایة المستهلك: أولا

، 272-92الوطني لحمایة المستهلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء المجلس 

03-09القانون رقم من24للمادة ، تطبیقا 1الذي یحدد تشكیلة المجلس وإختصاصاته

"جاء فیها ما یلي، التي المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش مجلس وطني لحمایة ینشأ:

سیاسات رقیةدابیر التي تساهم في تطویر وتالتواقتراحالمستهلكین، یقوم بإبداء الرأي 

.2"حمایة المستهلك

یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین ، 1992جویلیة 06مؤرخ في 272-92مرسوم تنفیذي رقم -1

.الملغى.1992جویلیة  08في  الصادر52ر، عدد . ج واختصاصاته،

.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 24المادة -2



ة بالرقابةالفصل الأول                                                                                               تنوع الأجھزة المختص

-22-

:المجلس الوطني لحمایة المستهلكتعریف:ثانیا

یمارس الرّقابة الأولیة على استشاريیعتبر المجلس الوطني لحمایة المستهلك جهاز 

جات نشاط وعمل المتدخلین الاقتصادیین من خلال إبداء الرأي وتقییم مدى مطابقة المنتو 

.1للمقاییس المعمول بها

إلا أنه من الآلیات الفعالة في الدفاع عن لا یملك سلطة إصدار القرارات، وإن كان

وذلك الحد من المنتجات للهیئات العمومیة، اقتراحاتهمصالح المستهلك من خلال تقدیم 

المجتمع المقلدة والمغشوشة، والتي تمس بالصّحة الإنسانیة والحیوانیة والنباتیة وعلى 

.2والاقتصاد بشكل عام

:المجلس الوطني لحمایة المستهلكتشكیلهُ :ثالثا

من المرسوم التنفیذي رقم 03المجلس الوطني لحمایة المستهلك المادة تشكیلةحددت 

"التي تنص على أنه12-3553   : عن) 1(یتكون المجلس من ممثل واحد :

:بعنوان الوزارات) أ

لیة،الداخلیة والجماعات المح-

الموارد المائیة-

الفلاحة والتنمیة الریفیة،-

التجارة،-

الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، -

ماستر في القانون، الآلیات الرقابة على المنتوجات كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ، دهیميفهیمة -1

، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، اسیة، قسم القانون الخاصكلیة الحقوق والعلوم السی،تخصص عقود ومسؤولیة

.20، ص 2015

، دار الهدى، عین تنظیمیة منقحة لأحدث تعدیلاتها، النظام القانوني لتقییس، نصوص تشریعیة وأخرىموسى بودهان-2

.42، ص 2011میلة، 

المجلس الوطني لحمایة المستهلكین ، یحدد تشكیلة2012أكتوبر 02، مؤرخ في 355-12مرسوم تنفیذي رقم -3

.2012أكتوبر 11، الصادر في 56واختصاصاته، ج ر عدد 
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الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، -

، الاتصال-

الصید البحري والموارد الصیدیة،-

الطاقة والمناجم، -

.التضامن الوطني والأسرة-

:عمومیةبعنوان الهیئات والمؤسسات ال) ب

المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم، -

المعهد الوطني للطب البیطري، -

المركز الوطني لعلم السموم، -

المعهد الوطني للصحة العمومیة، -

المعهد الوطني لحمایة النباتات، -

المعهد الجزائري للتقییس، -

المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة،-

اسة القانونیة،الدیوان الوطني للقی-

الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة،-

.الغرفة الوطنیة لفلاحة-

:بعنوان الحركة الجمعویة) ج

عن كل جمعیة حمایة المستهلكین المؤسسة قانونا، -

:بعناون الشخصیات الخبیرة) د

خبراء في مجال حمایة المستهلكین وأمن وجودة المنتوجات، یختارهم )5(خمسة -

".ایة المستهلكالوزیر المكلف بحم
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:المجلس الوطني لحمایة المستهلك اتاختصاصمهام و :رابعا

لدعم المستهلك في جلس الوطني لحمایة المستهلك تقدیم آراء واقتراح تدابیرالمیتولى

وتوعیته وإعلامه وإرشاده وحثه على وسلامة حقوقه، تهالاقتصاد الوطني، والحفاظ على صح

اضافة الخدمات التي تحافظ على البیئة اعتماد، وعلى لمستدامةااستعمال أنماط الاستهلاك 

من 22من المادة وهو ما یستخلص.إلى تأمین وسلامة السلع والخدمات وتحسین جودتها

یدلي المجلس بآراء ویقترح تدابیر ":، التي تنص على أنه355-12المرسوم التنفیذي رقم 

:لها علاقة، على الخصوص، بما یأتي

مة في الوقایة من الأخطار التي یمكن أن تتسبب فیها المنتوجات المعروضة المساه-

في السوق وتحسینها، من أجل حمایة صحة المستهلكین ومصالحهم المادیة 

والمعنویة، 

مشاریع القوانین والتنظیمات التي یمكن أن یكون لها تأثیر على الاستهلاك وكذا على -

شروط تطبیقها، 

اقبة الجودة وقمع الغش، البرامج السنویة لمر -

استراتیجیة ترقیة جودة المنتوجات وحمایة المستهلكین،-

جمع المعلومات الخاصة بمجال حمایة المستهلكین واستغلالها وتوزیعها، -

برامج ومشاریع المساعدة المقررة لصالح جمعیات المستهلكین،-

التدابیر الوقائیة لضبط السوق، -

.1"للمستهلكینآلیات حمایة القدرة الشرائیة -

، واختصاصاته، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 355-12من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -1

.المرجع السابق
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الفرع الثاني

جمعیات حمایة المستهلك

المؤرخ في31-90قانون رقم ال بموجبجمعیات حمایة المستهلك في الجزائرأنشئت

المتعلق 06-12بموجب القانون رقم الملغى 1المتعلق بالجمعیات1990دیسمبر 04

، ثم )أولا(أولا لتعریفها التعرض ولدراستها یتعین، ، الساري المفعولبتنظیم الجمعیات

.)ثانیا(لإجراءات تأسیسها 

:تعریف جمعیات حمایة المستهلك: أولا

فإن جمعیات حمایة المستهلك عبارة عن 06-12القانون رقم من 2حسب المادة 

ن أو معنویین على أساس تعاقدي لمدّة محدودة أو غیر محدودة، یتجمع أشخاص طبیعی

ن أجل یح مر صرض غیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغیرتسخویشارك هؤلاء الأشخاص في 

ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني والإجتماعي والعلمي والتربوي والثقافي 

.2والإنساني، ویجب أن یحدد موضوع الجمعیة بدقةوالغیريوالبیئي رّیاضيوال

و محلي حسب میدان ویمكن أن یكون نشاط جمعیات حمایة المستهلك وطني أهذا

نشاطها في منطقة أو محیط معین، ویلاحظ أنها لم تبرز بنشاطها ولم تظهر دینامیكیة أو 

والتي الشعبیةفعالیة مستمرة، مما جعل تأثیرها الاجتماعي ضعیفا، بحیث تنقصها القاعدة 

.3بدورها تبقى دائما عاجزة عن القیام بنشاطاتها المحددة ضمن أهدافها

، 1990دیسمبر  05 فيصادر ،53عدد ات، ج ر تعلق بالجمعیی، 1990دیسمبر 04مؤرخ في 31-90قانون رقم -1

.الملغى

، صادر في 02،ـ المتعلق بتنظیم الجمعیات، ج ر عدد 2012فیفري 12، المؤرخ في 06-12المادة من القانون رقم -2

.2012فیفري 15

ع الجزائري، دار ، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریعلي بولحیة بن بوخمیس-3

.66، ص 2000الهدى، عین میلة، 
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:جمعیات حمایة المستهلكیستأس:ثانیا

معنویة، وقد حدد تأسیس جمعیات حمایة المستهلك وجود أشخاص طبیعیة و یتطلب 

:الأعضاء المؤسسین كالآتيالقانون

 أعضاء على الأقل بالنسبة للجمعیات البلدیة)10(عشرة.

 عضو بالنسبة للجمعیات الولائیة منبثقین عن البلدیة على الأقل)25(خمسة وعشرون.

 ولایة )03(بالنسبة للجمعیات ما بین الولایات منبثقین عن ثلاثة )21(واحد وعشرون

.1على الأقل

تصریح تأسیس وإلى تسلیم وصل التسجیل ووضع ویخضع تأسیس الجمعیة إلى

:التصریح التأسیسي لدى

.المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعیات البلدیة-

.ت الولائیةالولایة بالنسبة للجمعیا-

.2الوزارة المكلفة بالداخلیة بالنسبة للجمعیات الوطنیة أو ما بین الولایات-

:جمعیات حمایة المستهلكمهام:ثالثا

نشاء جمعیات حمایة المستهلك نظرا للدّور الذي تقوم به كأحد لإالدولة أهمیة  أولت

وقد خولها القانون عدّة ،معفي المجتوالاقتصادیةالاجتماعیةأهم الفاعلین في تنشیط الحیاة 

على مستوى الوطن تواجد هذه الجمعیات وانتشارهاجعل منصلاحیات تقوم بها، مما 

وخدمات متنوعة معروضة على المستهلكین سلععلى  الاقتصاديالانفتاحضرورة، بسبب 

سواء من طرف منتجین وطنیین أو أجانب، حیث نجدها تعمل على مساعدة الأجهزة 

ج لا یتطابق مع و تقاسم المسؤولیة معها في مراقبة الأسواق وتطهیرها من أي منتتو الرّسمیة 

.)ب( وآخر علاجي )أ(قائيو دور  ، ویمكن تقسیم دورها إلى3المواصفات المحددة قانونًا

.مرجع سابقیتعلق بتنظیم الجمعیات، ، 06-12من القانون رقم 02المادة -1

.مرجع سابقیتعلق بتنظیم الجمعیات، ، 06-12من القانون رقم 07المادة -2

قى الوطني حول حمایة المستهلك ، مداخلة في الملت"مدى فعلیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر"، كایسشریف -3

.09، ص 2009نوفمبر  18و  17والمنافسة الذي تنظمه كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 
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:جمعیات حمایة المستهلكلالدّور الوقائي - أ

رر على المستهلك بدور وقائي، الهدف منه منع وقوع الضجمعیات حمایةتضطلع

استهلاكیةلق ثقافة یتخذ عدّة أشكال وهذا كله بهدف خالاحترازيالمستهلك، وهذا الإجراء 

لدى المستهلك، فمن خلالها یكون مؤهلا لحمایة نفسه بمساعدة هذه الجمعیات التي بدونها 

الدّور الإعلامي والتحسیسيیظهر ذلك من خلالام، هلن یستطیع بمفرده لعب هذا الدّور ال

.)2(مراقبة الأسعارإضافة إلى ، )1(ي تلعبه الذ

:الدّور الإعلامي والتحسیسي-1

تقوم بإعلام من خلالهبالنسبة للجمعیات،  أهم دور الاعلامي والتحسیسيیعد الدّور

:وذلك من خلال ما یلي1دد أمنه وصحتههوتوعیة المستهلك من المخاطر التي ت

 ستعمال بعض إیمكن أن تحدث خلال لفت نظر المستهلكین إلى المخاطر التي

.المنتجات والخدمات المعروضة للإستهلاك

تنبیه المستهلكین إلى قواعد النظافة وإرشادهم إلى حقوقهم والدفاع عنها.

المستهلك بموجب إجتناب المواد التي لا تحمي الوسمتحسیس.

تنظیم معارض وإقامة جناح في السوق بهدف إعلام المستهلكین.

مستهلكین بحق الضمان عند شراء أي منتوج فعلي المحترف أن یضمن سلامة إعلام ال

-09من القانون رقم 17جاء في المادة طبقا لماالمنتوج عند شراءه لمدّة معینة وهذا 

.سالف الذكر03

 القیام بعملیة التحسیس والتوعیة عن طریق وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزیون أو

وعات الخاصة بالتوعیة بهدف التقرب إلى المستهلك على كل الأنترنت وتوزیع المطب

.2الشوارع والمدارسكالمقاهي و المستویات 

، جمعیات حمایة المستهلك، مذكرة من أجل الحصول على  شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود فهیمة ناصري-1

.05، ص 2004-2003ة الجزائر، والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامع

.، السالف الذكر03-09رقم من قانون  18و  17مادة -2
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:مراقبة الأسعار-2

، دور جد مهم وهو، تضطلع جمعیات حمایة المستهلك بمراقبة الأسعار في السوق

ب السّلع والخدمات على المستهلكین سواء من طرف المنتجین الأجانبسبب إنفتاح أسواق

حیث تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمیة التابعة للدولة وتتقاسم المسؤولیة معها في مراقبة 

.1الأسواق وتطهیرها من أي منتوج لا یتطابق مع المواصفات والمقاییس المحددة قانونا

إن جمعیات حمایة المستهلك لیس من مهامها تحدید الأسعار ولا تملك السّلطة التي 

الأسعار بشكل اتجاهاتبالغ إن قلنا أنها قادرة على التأثیر في كن لا ن، ولذلكتخول لها 

، یساهم في 2غیر مباشر، من خلال تشكیل رأي عام ضاغط عبر وسائل الضغط المختلفة

ونلاحظ أن نشاطها یزداد في بدایة الدّخول لسّعر الحقیقي للسّلعة أو الخدمة،إعادة ا

هر رمضان الذي یستقطب الباعة الطّفیلیین وتقدیم شغرار الاجتماعي وكذا المناسبات وعلى 

هنا الجمعیات خدمات لا یتسنى للمستهلك التدقیق فیها ومعرفة مصدرها أو حقیقتها، فتأتي 

ة أمواله وسلامته له حمایلفتكلتنوب عنه في معرفة الغش والخداع وضمان خدمات وأسعار 

.3للمواطنأمن لحمایة القدرة الشرائیة صمام وصحته، فهي بحق 

:الدّور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك-  ب

وء إلى وسائل ردعیة اللّج،لجمعیات حمایة المستهلكالمقصود بالدّور العلاجي 

من طرف المتدخل، حیث یصبح الدّور في حالة وقوع الضرر على المستهلكدفاعیة وهذا 

الإشهار تكرس من خلالی الدور اهذالوقائي لهذه الجمعیات عدیم الجدوى وبدون فعالیة، 

، والدّفاع عن مصالح المستهلك أمام الجهات )2(الدّعوة إلى المقاطعة،)1(المضاد

.)3(القضائیة

.207، مرجع سابق، ص زوبیرأرزقي -1

الملتقى الوطني الرابع حول حمایة المستهلك، تشریعات وواقع،  في، دور جمعیات حمایة المستهلك، مداخلة دندانبختة -2

  .04ص ، 2008أبریل 23-22یومي "المركز الجامعي طاهر مولاي، سعیدة، 

.34، مرجع سابق، ص بن دقفلبحریة -3
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:الإشهار المضاد-1

بالممارسات غیر النزیهة  هیللتنبیمكن لجمعیات حمایة المستهلك أن تباشر إجراءات 

لك، وبالتالي تمنع الإضرار التي یقوم بها المحترفون على حساب أمن وسلامة المسته

ثبت ، للاستهلاكة أو خدمة موجهة عالقیام بإشهار مضاد ضد كل سلمن خلال بالمستهلك، 

وینصب الإشهار المضاد الذي تباشره الجمعیات الاعلان عنها بشكل غیر موضوعي، 

تثبتكلما تداول، ولا ینصب على المتدخل، إذعموما على السلعة أو الخدمة الموضوعة لل

مخالفة المتدخلین للتنظیمات والمقاییس التي یجب أن تتوفر علیها السلعة تباشر هذا 

.1الأسلوب

عن المنتجات أو الخدمات انتقاداتأسلوب الإشهار المضاد عن طریق نشر ویتم 

هذه  بإتباع، ویكون الإعلانوق باستعمال نفس الوسائل المستعملة في سة في الضالمعرو 

  : اهمسلوبین لأالجمعیات 

.لإنتاج مما یكشف عن حریة التعبیرالنقد العام ویتم بنقد بعض نماذج ا-

.2نقد منتوج معین بذاته لخطورته أو لعدم فعالیتهمن خلالالنقد المباشر ویتم -

:الدّعوة إلى المقاطعة-2

یحق لجمعیات حمایة المستهلك أن تطلب من المستهلكین مقاطعة المنتوج أو الخدمة، 

أصابع الإتهام لمنتوج ما، إذا سبب المنتوج المعروض للاستهلاك ضررًا، لذلك تعتبر بتوجیه 

.3المقاطعة سلاح فتاك للتأثیر على المهنیین لكي یحترموا الحقوق الشرعیة للمستهلكین

لم ینص المشرع الجزائري على مدى شرعیة هذا وفي هذا الصدد یشار إلى أمنه 

سي الذي لم یفصل في مدى شرعیته، ما أدى إلى ظهور على غرار المشرع الفرنالأسلوب، 

.220، مرجع سابق، ص أرزقي زوبیر-1

.18، ص 1986الإسكندریة،الدار الجامعیة،تكوین العقد،، حمایة المستهلك أثناء السّید محمد السّید عمران-2

.81مرجع سابق، ص یبة كالم،حب-3
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من یطالب بتطبیقه وبین من یطالب بإلغائه نظرا لما یلحقه من بینجدل قضائي في فرنسا 

مر بالمقاطعة لیس بالتصرف حسم الأمر بأخذ حل وسط مفاده أن الأ متو ، خسائر بالمهنیین

، ویترتب عن ذلك إضرار الخاطئ من الجمعیة لكن شرط أن لا تتعسف في إستعماله

.بالمتدخل

غیر ، وفي ظل سكوت المشرع الجزائري عن هذا الأسلوب، فالأصل هو مشروعیته

مقاطعة منتوج أو هذا الحق غیر مطلق، بالنظر إلى أن النتائج الضارة التي قد یرتبها أن 

هذا  أو أخطأت في استعمالترتیب مسؤولیتها إذا أساءتوالذي من شأنه ، بالمحترفخدمة

الأسلوب، لذا لابد علیها من الحیطة أثناء أداء هذا الدّور ووجوب أن تكون هادفة في هذا 

:شرطین همایشترطون للقیام بالمقاطعة الإطار، الأمر الذي یجعل بعض رجال القانون 

الطرق الأخرى التي تحمي ها كلذفانبعد استأن یكون أیضا الوسیلة الوحیدة والأخیرة -

.1المستهلك

.2یؤسس أمر المقاطعةن أ-

:الدّفاع عن مصالح المستهلك أمام الجهات القضائیة-3

من خلال عن حقوق المستهلك المدافع هرظبمحمایة المستهلك تظهر أیضا جمعیات

.على مستوى الهیئات الاستشاریة، وعلى مستوى المحاكم:على مستویینتمثیلهتقوم 

على مستوى الهیئات الاستشاریة:

ات حمایة المستهلك تمثیل المستهلك على مستوى الهیئات الاستشاریة یحق لجمعی

تعبر عن الو  هارأیببإدلاء   لها  یسمححیث، كلحمایة المستهلالمجلس الوطنيعلى رأسها 

.3طموحات المستهلك على المستوى المركزي

كلیة لحمایة الجنائیة للمستهلك من المنتوجات والخدمات المغشوشة في التشریع، مذكرة ماجستیر، ، انادیة بن میسة-1

.165، ص 2009-2008الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

الحقوق، ، الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر فيسفیرسماح -2

-2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الظاهر مولاي، سعیدة، اجتماعيتخصص قانون 

.36، ص 2017

.66، مرجع سابق، ص علي بولحیة بن بوخمیس-3
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على مستوى المحاكم:

لمصالح المشتركة یمكن لجمعیة حمایة المستهلك رفع دعوى مدنیة للدفاع عن ا

للمستهلكین والمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بالمستهلك، ویتم ذلك أمام المحاكم 

مستهلك وقمع الغش والتي المتعلق بحمایة ال03-09من القانون رقم 23وهذا عملا بالمادة 

یها عندما یتعرض مستهلك أو عدّة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب ف":ما یليجاء فیها

نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف 

.1"مدني

الجزائیة فیمكن للجمعیات أن تتأسس كطرف مدني إلى  ىأما فیما یخص الدّعاو 

جانب الضحیة من أجل المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي الذي یلحق بالمستهلكین 

.2بصفة عامة

الفرع الثالث

مجلس الوطني للتقییسال 

، )أولا(یعد المجلس الوطني للتقییس جهازا استشاریا یقتضي دراسته التعرض لإنشائه 

).رابعا(، واختصاصاته )ثالثا(بالاضافة إلى تشكیلته ، )ثانیا(و تعریفه 

:ة المجلس الوطني للتقییسنشأ: أولا

المتعلق  132-90رقم بموجب المرسوم التنفیذي للتقییسأنشأ المجلس الوطني 

لجنة "وسیر تحت إسم464-05الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم التقییسبتنظیم 

  "سیللتقیالمجلس الوطني " إلى تسمیتهتم تغییر ثم ، 3"وتنسیقهاتوجیه أشغال التقییس 

.، مرجع سابق03-09من القانون رقم 23المادة -1

جامعة باجي ، مجلة العلوم القانونیة، "ان أمن المستهلكدور جمعیات حمایة المستهلك في ضم"، عبد النور بوتشنت-2

.131، ص 12،2008، عدد عنابةمختار، 

ماي 16صادر في   20عدد  تعلق بتنظیم التقییس وسیره، ج ر ، ی1990ماي15مؤرخ في 132-90تنفیذي رقم مرسوم -3

.، الملغى1990
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وسیره، وهذا ما جاء في المادةیسیبالتقالمتعلق 464-05بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یسیالتقینشأ جهاز الاستشارة والنّصح في میدان ":نصت على ما یليمنه حیث03

.1"سیالوطني للتقییدعى المیدان 

:تعریف المجلس الوطني للتقییس:ثانیا

وضع ":على انّه"إیزو" سیللتقیالمنظمة الدّولیة المجلس الوطني للتقییس عرفت       

جمیع الأطراف المعنیة وبتعاونها وبصفة خاصة  الحلصوتطبیق قواعد لتنظیم نشاط معین 

.2"الأخذ بعین الاعتبار ظروف الأداء ومقتضیات الأمانلتحقیق إقتصاد متكامل مع 

النشاط ":المتعلق بالتقییس على أنّه04-16من القانون رقم 02وعرفته المادة 

اكل حقیقیة أو الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات إستعمال موحد ومتكرر في مواجهة مش

.3"في إطار معین منظیالتتحقیق الدّرجة المثلى من الغرض منها محتملة یكون 

ویعتبر هذا المجلس مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، ویتمتع بالشخصیة 

.4المعنویة والاستقلال المالي

:تشكیلة المجلس الوطني للتقییس:ثالثا

:ممثلي عدّة وزارات بالإضافة إلىیتشكل المجلس الوطني للتقییس من

ممثل عن جمعیات حمایة المستهلك.

ممثل عن جمعیات حمایة البیئة.

، 80عدد  بتنظیم التقییس وسیره، ج ریتعلق، 2005دیسمبر 06المؤرخ في 464-05من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1

، 43عدد  ، ج ر2016دیسمبر 13المؤرخ في 324-16، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2005دیسمبر 11صادر في 

.2016دیسمبر 15صادر في 

عناصر التقنیة للدّول النامیة، دار النهضة العربیة، ، المواصفات والمقاییس، مقومات المحمد عبد المنعم محمد حمودة-2

.40، ص 1997مصر، 

، المتعلق 04-04، یعدل ویتمم القانون رقم 2016جوان 19المؤرخ في 04-16من القانون رقم 02المادة -3

.2016جوان 22صادر في ، 37، ج ر عدد بالتقییس

، یتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقییس 1998فبرایر  21رخ في ، المؤ 69-98من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -4

.معدل ومتمم1998مارس 01صادر في ، 11ویحدد قانونه الأساسي، ج ر عدد 
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ممثل الغرفة الوطنیة للفلاحة.

ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصّناعة.

041ممثلین عن جمعیات أرباب العمل.

لف بالتقییس لمدة ثلاثة یتم تعیین أعضاء المجلس الوطني للتقییس بقرار الوزیر المك

سنوات قابلة للتجدید بناء على إقتراح من السلطة والجمعیة التي ینتمون إلیها بحكم )03(

:كفائتهم وتنحصر مهامه في

.ستراتیجیات والتدابیر الكفیلة بتطویر النظام الوطني للتقییس وترقیتهالإ اقتراح-

.لتقییستحدید الأهداف المتوسطة والبعیدة المدى في مجال ا-

.دراسة مشاریع البرامج الوطنیة للتقییس وتقییم طبیعتها-

كل سنة إلى رئیس یقدم رئیس المجلس الوطني للتقییس حصیلة نشاطه في آخر و     

إضافة إلى ذلك یملك هذا المجلس صلاحیة إصدار آراء وتوصیات بمصادقة ، 2الحكومة

.الأغلبیة المطلقة لممثلي المجلس

في السّنة یطلب من رئیسه، كما یمكن )02(ورات عادیة مرتین یجتمع المجلس في د

.3أن یجتمع في دورات إستثنائیة إلى جانب الدورات العادیة

وإلى جانب المجلس الوطني للتقییس نجد المعهد الجزائري للتقییس الذي تم إنشاءه 

.یتضمن المعهد الجزائري للتقییس96-98بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:اختصاصات المجلس الوطني للتقییس:رابعا

یختص المجلس الوطني للتقییس بمراقبة مطابقة السّلع والخدمات للمقاییس القانونیة، 

تعلق بتنظیم التقییس وسیره، مرجع ی، 2005دیسمبر 06، المؤرخ في 464-05من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -1

.سابق

.نفسه، مرجع 164-05ن المرسوم التنفیذي رقم م 2الفقرة  3المادة -2

صادر ، 37عدد  تعلق بالتقییس، ج ر ی، 2008جوان 25، مؤرخ في 04-04من القانون رقم  06و  05المادتان -3

.، معدل ومتمم2004جوان  22في 
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وبالتالي ضمان تحقیق رغبة المستهلك في إشباع إحتیاجاته من خلال ضمان جودتها 

سلامة ونوعیتها، وذلك كله في إطار قمع ممارسات الاعتداء على المواصفات التي تمس

.1هذا المجلس بتشكیلة ومهام تمكنه من آداء الغرض المسطر لهُ  فزودالمستهلك، 

وذلك من الوطنیة للتقییس سةاالسیبتنفیذ یضطلع المجلس الوطني للتقییس وعلیه فإن

:خلال ما یلي

إعداد المواصفات الجزائریة ونشرها وتوزیعها.

 عت في إنجازها الهیاكل الموجودة أو جمع وتنسیق جمیع الأشغال في التقییس التي شر

.الهیاكل المزعم إحداثها لهذا الغرض

 إعتماد علامات المطابقة للمواصفات الجزائریة وطابع الجودة ومنح تراخیص إستعمال

.هذه العلامات والطوابع مع رقابة استعمالها

ختبار رب في الجزائر وفي الخارج وتهیئة منشآت الااترقیة الأشغال والأبحاث والتج

.الضروریة لإعداد المواصفات وضمان تطبیقها

إعداد وحفظ ووضع في متناول الجمهور كل المعلومات والوثائق المتصلة بالتقییس.

 تطبیق الإتفاقیات والمعاهدات الدولیة في مجالات التقییس التي تكون الجزائر طرفا

.2فیها

الثانيالمطلب

  يالتقنذات الطابعالأجهزة الاستشاریة

تطور طرق وأسالیب الغش والخداع التسویقي التي یمارسها المتدخل والتي أدى 

فادحة  اوالتي تلحق أضرار ،التي یستعملهاالاحترافیةبسبب المهارات اكتشافهایصعب 

شهادة ماستر أكادیمي، ، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لإستعمال متطلباتحلیمة شعاعة-1

.51، ص 2013-2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شعبة الحقوق، 

، الحمایة الجنائیة للمستهلك، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم فاطمة بحري-2

.173، ص 2013-2012السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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الممارسات  هذهل تصديللوسائل ابتكارصحة وسلامة المستهلك، بالمشرع الجزائري إلى ب

صبغة تقنیة تكون متشبعة بالكفاءات العلمیة  ذاتلق أجهزة ، وذلك من خلال خقانونیةاللاّ 

وتتلخص هذه الأجهزة في ،البشریة والمادیة، تستغل في سبیل مراقبة نوعیة وجودة المنتوجات

ومخابر تحلیل النوعیة وشبكة مخابر ،)الفرع الأول(المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرّزم 

، وإدارة )الفرع الثالث(إضافة إلى مجلس المنافسة ،)الثانيالفرع (التجارب وتحلیل النوعیة 

).الفرع الرابع(الجمارك 

الفرع الأول

المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرّزم

، الأجهزة الاستشاریة التقنیةضمن یندرج المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرّزم 

.)رابعا(وإدارته ، )ثالثا(، وإختصاصه )ثانیا(وتعریفه)أولا(یستدعي الالمام به تحدید انشائه 

:المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرّزمة نشأ: أولا

-89تم إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرّزم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.1الذي یبین تنظیمه وعمله118-03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 147

:تعریف المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرّزم:ثانیا

اري یتمتع مؤسسة عمومیة ذات طابع إدالجزائري لمراقبة النوعیة یعد المركز 

ا المالي ویخضع لوصایة وزیر التجارة الذي یعین بدوره مدیرً والاستقلالبالشخصیة المعنویة 

.2ز من مخابر ومفتشیات جهویةلتمثیل المركز وكذا الإشراف على المصالح الخارجیة للمرك

:والرّزمة المركز الجزائري لمراقبة النوعیةإدار : ثالثا

، مجلس التوجیه )أ(المدیر العام :كل منالجزائري لمراقبة النوعیة یقوم بإدارة المركز 

.)جـ(اللجنة العلمیة والتقنیة و ، )ب(

، المؤرخ في 147-89، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2003دیسمبر 30مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم -1

صادر في 59وتنظیمه وعمله، ج ر، عدد ، والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرّزم1989أوت  08

.2003أكتوبر 05

.07ق،  ص ، مرجع سابفهیمة ناصري-2
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:المدیر العام- أ

لمكلف بالنوعیة، حیث یقوم بكل المهام یتم تعیین المدیر العام باقتراح من الوزیر ا

بمساعدة كل من المدیر المركزي والأمین العام إضافة إلى مدراء المخابرالمسندة إلیه وذلك 

.1الجهویة

:مجلس التوجیه-  ب

یتولى الوزیر المكلف بالنوعیة رئاسة مجلس التوجیه، بحیث یتشكل من ممثلي الوزارة 

،  2ویشارك برأي استشاري في أشغاله

:اللّجنة العلمیة والتقنیة-جـ

یتولى مدیر الجودة والاستهلاك التابع لوزارة التجارة رئاسة اللجنة العلمیة والتقنیة 

إضافة إلى ممثلي هیئات ذات طابع علمي وفني، ویشارك المدیر العام للمركز في مهامه 

.3استشاریةمشاركة 

والرّزمالجزائري لمراقبة النوعیة ركزاختصاصات الم:رابعا

یختص المركز الجزائري لمراقبة النوعیة بدور وقائي من خلال البحث والتحري 

لاكتشاف واستبعاد المنتوجات التي تشكل ضررًا على المستهلك، فیقوم بتعیین خبراء لإجراء 

خبرات وطنیة، كما یقوم بتعیین خبراء أجانب مختصین في مجال مراقبة النوعیة، ویمثل هذا 

العلیا لنظام البحث والرقابة والتحقیق على المستوى الوطني، ویمارس هذا المركز الهیئة

.4الدور بالاشتراك مع المدیریة الجهویة للتجارة والمدیریة الولائیة للتجارة والتكوین

.27سابق، ص مرجع،دهیميفهیمة -1

.، مرجع سابق318-03من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -2

.نفسه، مرجع 318-03من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة -3

، ملتقى ، الممارسات التجاریة التدلیسیة وغیر الشرعیةبن عبد القادرأسماء تاوتي و حلیمة ناریمان و  بن سعیدخدیجة -4

.24، ص 2010حول أحكام المنافسة وحمایة المستهلك، الجزائر، 
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إلى جانب الدور الوقائي الذي یقوم به المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرّزم نجده 

لال عمل المركز المستمر لمخابر مراقبة النوعیة والذي یساهم في العلمي من خیقوم بالدّور

:تطویرها وتسییرها بالإضافة إلى مهام أخرى تتمثل في

 وانسجامهاضبط مقاییس المنتوجات وتحدیدها وتوحید طرق التحلیل المتعلقة بها.

القیام بمهمة مراقبة النوعیة لفائدة المتعاملین الوطنیین.

مي والتقني للمصالح المكلفة لمراقبة النوعیة وقمع الغشتقدیم الدعم العل.

 تنظیم ندوات وملتقیات وأیام دراسیة أو معارض ولقاءات علمیة وتقنیة أو إقتصادیة

.لفائدة المستهلك والمحترفین

1القیام بإصدار كتیبات ونشریات متخصصة ذات علاقة بالموضوع.

الفرع الثاني

خابر التجارب وتحلیل النوعیةمخابر تحلیل النوعیة وشبكة م

بهدف مراقبة النوعیة وحمایة الاقتصاد الوطني والمستهلك، تم انشاء مخابر تندرج 

بالإضافة إلى ،)أولا(التقنیة، ویتعلق الأمر بمخابر تحلیل النوعیة الاستشاریةضمن الأجهزة 

).ثانیا(النوعیة شبكة مخابر التجارب وتحلیل 

:یةمخابر تحلیل النوع: أولا

، المتعلق 192-91تم إنشاء مخابر تحلیل النوعیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

"منه كما یلي02، وقد عرفتها المادة 2بمخابر تحلیل النوعیة یعتبر مخبر تحلیل النوعیة :

وفحص وتجربة، ومعاینة المادة والمنتوج وتركیباتها أو تحدید بصفة أهم باختباركل هیئة 

.3"ختصاصهاامواصفاتها أو 

.28، مرجع سابق، ص دهیميفهیمة -1

، صادر في 27، یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة، ج ر عدد 1991جویلیة 01، مؤرخ في 192-91مرسوم لتنفیذي رقم -2

.1991جویلیة 02

.نفسهیتعلق بمخابر تحلیل النوعیة، مرجع ، 192-91من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3
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قابة الهادفة ة، تساعد الإدارة في ممارسة الرّ وتعتبر مخابر تحلیل النوعیة أجهزة تقنی

بضمان سلامة المستهلك من كل أنواع الغش التزامهإلى الضغط على المتدخل بغیة تنفیذ 

.1للاستهلاكفي المنتوجات المعروضة والتزییف

دیون سواء كانوا منتجین أو مستوردین غالبا یلجأ لهذه المخابر المتعاملون الاقتصا

وهذا في إطار الرّقابة الذاتیة الإجباریة للتأكد من مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات 

مجهز بإطارات (والمقاییس المحددة قانونا، سواء كان ذلك في مخبر تابع لوحدته الإنتاجیة 

الرّقابة التي تقوم بها مصلحة أو یتعاقد مع مخابر أخرى، وهذه الرقابة لا تعفي من )ووسائل

.2مراقبة الجودة وقمع الغش

فإن مخابر تحلیل النوعیة 192-91من المرسوم التنفیذي رقم 14وحسب المادة 

:3فئات وهي)03(صنف إلى ثلاثة 

ي إطار الرّقابة الذّاتیة والمحددة فالمخابر التي تعمل لحسابها الخاص :الفئة الأولى-1

بها كل من الأشخاص الطّبیعیة أو الأشخاص المعنویة، وتجدر والتي تتولى القیام 

.الإشارة إلى أن عملیات التحلیل لا تنجز إلا بالنسبة للخدمات التي تقدمها هي بنفسها

:إن الرّقابة الذاتیة التي تقوم على مستوى هذه المخابر الهدف منها

وجمیع المعلومات تحسین جودة المنتوجات والخدمات بوضع تقنیات مضبوطة ومكیفة-

.المتعلقة بالمنتوج

تأهیل الأشخاص للوصول إلى ضمان الجودة الذي له غایة تتمثل في إعطاء الثقة -

رقابة مقتصر علىیعدلم وذلك على الناحیتین، القطاع وزبائنه، وذلك كون الأمر 

.4أیضاالإدارة الشاملة على الجودة فقط بل

.106، مرجع سابق، ص شعبانينوال -1

.46، مرجع سابق، ص أسماء معكوف-2

.مرجع سابق، یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة، 192-91من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -3

.47مرجع سابق، ص ،معكوفأسماء -4
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.ت لحساب الغیرمخابر تقدیم الخدما:الفئة الثانیة-2

.1المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش:الفئة الثالثة-3

للمساهمة في تنظیم مخابر تحلیل النوعیة وفي إعداد سیاسیة حمایة الإقتصاد الوطني 

والبیئة وأمن المستهلك من خلال تطویر كل عملیة من شأنها ترقیة نوعیة السّلع والخدمات، 

، وذلك )المخابر المعتمد في إطار قمع الغش(ة من المخابر قام المشرع بتدعیم الفئة الأخیر 

.2بإنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة، وهذا ما سنراهُ في النقطة الموالیة

:شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة :ثانیا

-96أنشأت شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ة مخابر إنشاء شبكالمتضمن 159-97والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل 355

.3التجارب وتحلیل النوعیة

أدخلت هذه الشبكة ضمن المدیریات التابعة للمدیریة العامة الاقتصادیة وقمع الغش 

فأصبح یطلق علیها مدیریة مخابر التجارب وتحلیل الجودة بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

.سالف الذكر، ضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارةالمت02-454

وزارة وهذا  16تتشكل شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة من المخابر التابعة لـ 

السّالف الذكر ونذكر من 355-96من المرسوم التنفیذي رقم 04حسب ما جاء في المادة 

.....، وزارة المالیة، وزارة الصحةوزارة الدفاع، وزارة الصناعة:بین هذه الوزارات

نواب ینتخبون لمدة ثلاثة 05رئیسین و  أوعضوًا 65كما تتشكل هذه الشبكة من 

:لجان یشرف علیها وینشطها نواب الرئیس وهي)05(سنوات ویقسم إلى خمس )03(

.مرجع سابقیتعلق بمخابر تحلیل النوعیة، ، 192-91یذي رقم من المرسوم التنف14المادة -1

.107، مرجع سابق، ص شعبانينوال -2

إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة، یتضمن1996أكتوبر19مؤرخ في ، 355-96مرسوم تنفیذي رقم -3

-97المرسوم التنفیذي رقم معدل ومتمم بموجب،1996أكتوبر 20، صادر في 62وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 

.1996أكتوبر 20، صادر في 62، ج ر عدد المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة159
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.لجنة تأمین النوعیة-1

.لجنة الصیانة والتجهیز-2

 .الإعلام الآلي-3

.القیاس والموازین-4

.1لجنة طرق التحلیل-5

من المرسوم 02أمّا بالنسبة للمهام التي تقوم به هذه الشبكة، فقد نصت علیها المادة 

:على النحو التالي355-96التنفیذي رقم 

.تساهم في تنظیم مخابر التحالیل ومراقبة النوعیة وفي تطویرها-

.تهلك وفي تنفیذهاتشارك في إعداد سیاسة حمایة الاقتصاد الوطني والبیئة وأمن المس-

تطویر كل عملیة من شأنها أن ترقى نوعیة السّلع والخدمات وتحسین نوعیة خدمات -

.التجارب وتحالیل الجودة

.2تنظیم المنظومة المعلوماتیة عن نشاطها والمخابر التابعة لها-

كما یمكن لشبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة أن تساعد المخابر الأخرى المنشأ 

حلیل الجودة وقمع الغش، وكذا المخابر الرّسمیة الموجودة عبر التراب الوطني لغرض ت

هذه الأخیرة وتوحید الطّرق تحسینمخابر جهویة قصد 04مخبرًا منها 11والبالغ عددها 

.3والإجراءات الرّسمیة لتحلیل الجودة وتطبیقها بشكل واسع

الفرع الثالث

مجلس المنافسة

إضافة ،)ثانیا(وتشكیلته،)أولا(نشأتهإلى  أولا لس المنافسة التعرضتقتضي دراسة مج

).ثالثا(إلى اختصاصاته 

.14، مرجع سابق، ص وزهیر درماسحرشاويو   بوزیداوي بن حرز االله-1

وتنظیمها وسیرها یل النوعیةإنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیتضمن، 355-96من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2

.مرجع سابق

.23مرجع سابق، ص ،بحریة بن دقفل-3
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:نشأة مجلس المنافسة: أولا

والمتعلق 06-95استحدث مجلس المنافسة في الجزائر لأول مرة بموجب الأمر رقم 

لیه نجدومن بین الاختصاصات المسندة إ032-03الملغى بموجب الأمر رقم ، 1بالمنافسة

الاختصاصات الاستشاریة والإختصاصات القمعیة، یكون الغرض منها ضبط المنافسة 

والسهر على حسن سیر اللعبة التنافسیة في السوق قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین 

المشرع الجزائري المجال للهیئات الممثلة وتدعیما لذلك فتح ظروف معیشة المستهلكین، 

لمستهلكین وكل الشخصیات التي لها خبرة مهنیة في مجال المنافسة لجمعیات حمایة ا

في تكوین المجلس، الأمر الذي قد یؤثر إیجابیا على دور للانضماموالتوزیع والاستهلاك

.3المجلس في الأخذ بعین الاعتبار كل ما له صلة بحمایة وسلامة المستهلك

المنافسة یتمتع نجد أن مجلس03-03من القانون رقم 23وحسب المادة 

.بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، ویكون مقره الرئیسي في مدینة الجزائر

:مجلس المنافسةتشكیلهُ :ثانیا

من إثني عشر 03-03من الأمر رقم 24حسب المادة یتشكل مجلس المنافسة 

:عضوًا ینتمون إلى الفئات الأتیة)12(

من الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل على أعضاء یُخْتَارُونَ من ض)06(ستة -

سنوات على الأقل في )08(شهادة اللسانس أو شهادة مماثلة وخبرة مهنیة مدّة ثماني 

نافسة والتوزیع المجال القانوني أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجال الم

.مجال الملكیة الفكریةوالاستهلاك وفي 

.1995فیفري 22، صادر بتاریخ 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في ، 06-95أمر رقم -1

، 2003ویلیة ج20صادر بتاریخ 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -2

، 2008أوت  02صادر بتاریخ 36، ج ر عدد 2008جویلیة 25مؤرخ في 12-08معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

  .2010أوت  18، صادر بتاریخ 46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في 05-10معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

.17مرجع سابق، ص ،بن دقفلبحریة -3
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ونَ من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا أعضاء یُخْتَارُ )04(أربعة -

)05(شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدّة خمس  على نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین

.والخدمات والمهن الحرةوالحرفسنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع 

.مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین)02(عضوان -

ن لأعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة، ویتم تعیین كل من ویمك

رئیس المجلس ونائب الرئیس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي، 

)04(وینهي مهامهم بالأشكال نفسها، ویتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربعة 

.سنوات

)05(العام والمقرون بموجب مرسوم رئاسي لمدّة خمسة یعین بالطریقة نفسها الأمین 

سنوات قابلة للتجدید كما الوزیر المكلف بالتجارة ممثلاً دائما له وممثلاً مستخلفا لدى مجلس 

المنافسة بموجب قرار ویشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في 

.1التصویت

:مجلس المنافسةاختصاصات:ثالثا

هدف تكریس منافسة نزیهة وبأهمیة كبیرةمسألة ضبط المنافسة في السوق تلتح

تم إسناد هذه المسألة إلى مجلس المنافسة، ،الانتهازیینالمستهلك من جمیع حمایة وبالتبعیة 

.)ب(آخر قمعیا، و )أ(اختصاصا استشاریایمارس الذي

:لمجلس المنافسةستشاريالاالاختصاص - أ

شاري الذي یمارسه مجلس المنافسة في كونه یبدي رأیه في الاختصاص الاستیظهر

في مجالات اقتراحكل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي كل 

الجماعات المحلیة من قبلأیضا في المواضیع نفسهااستشارتهالمنافسة، ویمكن أن 

هنیة والنقابیة وكذا جمعیات حمایة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المالاقتصادیةوالهیئات 

.مرجع سابقتعلق بالمنافسة، الم، 03-03مر رقم من الأ26-25-24المواد -1
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المستهلكین، كما یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي وتنظیمي له صلة 

.1بالمنافسة أو یدرج تدابیر في شأنها

:الاختصاص القمعي لمجلس المنافسة-  ب

لمجلس المنافسة صلاحیة السهر على حمایة المنافسة من الجزائريخول المشرع

وذلك بالنظر إلى السلطات ضمن إختصاصاته المقیدة للمنافسة والتي تندرجالممارسات 

ما الواسعة التي منحه إیاها وعلى رأسها تلك المتعلقة بتوقیع العقاب على مرتكبي المخالفات

:ویتخذ هذا الدور شكلین أساسینیشكل الدور القمعي له،

التي من شأنها إضفاء یباشر مجلس المنافسة في عملیات التحقیق حول الوقائع -

المشروعیة على أعماله خاصة إذا ما كانت الإجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات 

مقیدة للمنافسة، وبالتالي فإن وضع حد لهذه الأعمال بقوة القانون یقع على عاتق مجلس 

المنافسة وذلك باعتبار أن السلطة المكلفة بالمتابعة هي من یتوجب علیها إثبات 

.الممارسات

یقوم مجلس المنافسة بتوقیع الجزاءات إذا ما أثبتت التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق -

وبالتالي النصوص التنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة أنه یترتب علیها قیود تعیق المنافسة

یحق لمجلس المنافسة أن ینفذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضع حد لهذه القیود،

.2قواعد المنافسةانتهاكاءات كل الأطراف التي تثبت إدانتهم بتهمة كما تمس هذه الإجر 

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 36-35المواد -1

آلیات حمایة المستهلك في ظل العولمة، دراسة الحالة بالمدیریة الولائیة ،بن براهیم نور الهدىعبد الوهابفاطمة -2

، معهد العلوم واقتصادلعلوم الاقتصادیة، تخصص إدارة للتجارة بعین تموشنت، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ا

الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، المركز الجامعي بلحاج بوسعیب، عین تیمونشت، 

.46، ص 2014-2015



ة بالرقابةالفصل الأول                                                                                               تنوع الأجھزة المختص

-44-

الفرع الرابع

إدارة الجمارك

تعرف إدارة الجمارك بأنها الإدارة التي أوكل إلیها مراقبة تطبیق الأنظمة الجمركیة 

بشأن تحصیل الضرائب الجمركیة المستحقة للخزینة العمومیة، واستیفاء الشروط والقیود 

التدابیر القانونیة والتنظیمیة للتأكد من واتخاذ، 1الاقتصادیة لكل دولةلنظمل حمایة لهاقررة الم

صحة التصریح الجمركي وصحة وثائق إثبات ومطابقة البضائع للبیانات الواردة في 

.2التصریح والوثائق

ل تعمكمصلحة تقنیة، لذلك یجب أن ینظر إلیها رقابةإن إدارة الجمارك تعتبر جهاز 

ذلك أن هذه الإدارة تلعب دورا لا یستهان به في الدول 3على تطبیق القوانین ومحاربة الغش

الحدیثة، فإلى جانب الأدوار الهامة التي أسندت لها نجد تلك المتعلقة بمراقبة حركة دخول 

.4وخروج الأفراد والبضائع

لدّور الذي تقوم ا ما في مجال حمایة المستهلك یتجلىفي إطار مراقبة البضائع ودائو 

، وضمان أمن )أولا(للمستهلك الاقتصادیةحمایة المصالح في كل منبه إدارة الجمارك 

.)ثانیا(وسلامة المستهلك 

:حمایة المصالح الاقتصادیة للمستهلك: أولا

تحمي إدارة الجمارك المستهلك عند تطبیقها خفض نسب الرّسوم الجمركیة حتى لا 

في الأسواق، ولكي لا یتحمل المستهلك أعباء هذه الزیادة، لذا فقد تزید من أسعار هذه السلع 

أقرّ المشرع نوعین من الرّسوم على البضائع، بضائع تخضع لرسوم ذات نسب ضعیفة، 

وراه دولة في العلوم السّوق حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتاقتصاد، دور الجمارك في ظل مراد زاید-1

-2005، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص التسییر، جامعة یوسف بن خدّة، الجزائر، الاقتصادیة

.230، ص 2006

21المؤرخ في 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 2017فیفري16مؤرخ في 04-17قانون رقم من 05المادة -2

.2017فیفري 19، صادر في 11، ج ر عدد الجمارك، والمتضمن قانون 1979جویلیة

، الجمارك كآلیة لحمایة الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، شوادليسماح -3

.08، ص 2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

  .254ص  ،2004بیروت،، موجز أحكام قانون المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقیة،د أبو عمرومصطفى أحم-4
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وبضائع تخضع لرسوم عالیة، وهي تلك التي تخضع للحقوق والرّسوم التي تتجاوز نسبتها 

.%45الإجمالیة 

بأن دولة الإمارات من الدّول القلیلة في العالم التي لا وفي هذا الإطار یمكن القول 

فرض رسوم جمركیة عالیة لكي لا تزید من أسعار السّلع، ولكي لا تحمل المستهلك تحبذ

.1أعباء هذه الزیادة في تكلفة السّلع

لا یقتصر دور إدارة الجمارك في متابعة وضع دخول الأشیاء المخدرة للبلاد، وإنّما 

مواجهة البضائع المستوردة من قبل المتدخلین الاقتصادیین، والتي لها قیمة تتولى مهمة 

.2كالذهب والفضة التي أصبحت محل تهریبالسوقكبیرة وذات سعر مرتفع في 

:من وسلامة المستهلكأضمان :ثانیا

وضع حد لكل ما المستهلك، في أمن وسلامةحمایةدور إدارة الجمارك في یظهر

صحته وسلامته أو وضع حد لكل تهددالمستهلك نتیجة لوجود بضائع من شأنه المساس ب

منتوج موجه للسّوق الوطنیة قصد إغراقها أو إعاقة تطویر وتنمیة المنتوج المحلي، حیث 

یتمثل الدّور الأمني الذي تلعبه الجمارك حمایة لسلامة وصحة المستهلك في مراقبة ومنع 

عوان لأ وفي سبیل ذلك یحقت والمواد المغشوشة، وأهمها المخدراالممنوعةإدخال المواد 

الإقلیمي الاختصاصالجمارك تفتیش الأشخاص والبضائع وكذلك وسائل النّقل مع مراعاة 

حال وجود معالم حقیقیة یفترض من خلالها وجود أشخاص یحملون مواد وفي لكل فرقة، 

نها بعد الحصول أن تخضعها لفحوص طبیة للكشف عیتعین علیها مخدرة داخل أجسادهم 

على رضا صریح من المعني بالأمر، وفي حال رفضه لمطالب أعوان الجمارك یقوم مباشرة 

.3لرئیس المحكمة المختصة طلبا للترخیص بذلك

.27-26، مرجع سابق، ص سفیرسماح-1

في القانون، تخصص الماستر، مذكرة لنیل شهادة الاستهلاك، النظام العام الحمائي وعقود بلقاضيفازیة و  أعرابلیندة -2

.86، ص 2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون الأعمال، قسم القانون، 

.16، مرجع سابق، ص بن دقفلبحریة -3
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وفي إطار الاتفاقیات الموقعة بین المدیریة العامة للجمارك والشركات الممثلة 

ة المنتجة للسجائر، للحد من تهریب للعلامات المقلدة مثالها شركة فیلیب موریس الأمریكی

كذلك بروتوكول الاتفاق الموقع مؤخرا للتعاون في مجال هذه الأخیرة إلى السوق الجزائریة، 

الممثلة ، یونیلفاز،مكافحة ظاهرة التقلید والتهریب والغش، وذلك مع فروع الشركة الأوروبیة

، ومعجون "أومو"لتنظیف ومواد ا"ریكسونا"و" دوف"ات مواد التجمیل مثل عطر لعلام

وغیرها من العلامات، فسیتم تكوین أعوان الجمارك للتفریق والتمییز بین "سینیال"الأسنان 

.1السلع الأصلیة والبضائع المقلدة

ویجب مراعاة عند استیراد المنتوجات توافر المقاییس والموافقات القانونیة الجزائریة 

ع جهاز خاص لرقابتها وإخضاعها للتحالیل المخبریة لحمایة المستهلك وضوتدعیماوالدّولیة، 

قبل جمركتها، حتى یتم التأكد من أن المنتوج یستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك وأنه 

، أمّا إذا كانت الفحوصات العامة والمعمقة سلبیة، فیسلم وخزنهمطابق لشروط تداوله ونقله 

تم تحویل هذا المنتوج من الحدود المستورد مقرر رفض دخول المنتوج إلى الجزائر وی

.2الجزائریة على مسؤولیة وتكالیف المستورد

.19، مرجع سابق، ص بودهانموسى-1

السوق، مذكرة لنیل شهادة المدرسة اقتصاد، الحمایة الجمركیة للمنتوج الجزائري في مرحلة الاستقلال إلى كلیليلطیفة -2

.53، ص 2007-2004العلیا للقضاء، 
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الفصل الثاني

الإجراءات القانونیة لممارسة الرقابة على المنتوج

لممارسات للحد من االرقابةآلیةإلى ضمان،الدّولة في مجال حمایة المستهلكتسعى

عمد ، ولتحقیق هذا الغرض،التي یقوم بها المتدخل والتي تمس بصحة وسلامة المستهلك

من الإجراءات من خلال تنظیم مجموعةالمهمة، الوسائل القانونیة للقیام بهذه توفیر إلى

في أي وقت لممارسة ینبمتأهلكي یكونوا أختیروأشخاص  طرفالتي تمارس میدانیا من 

مدى احتراموفقا لمنظومة علمیة للكشف عن ق من سلامته توج والتحقالرقابة على المن

، )الأولالمبحث(دیم الخدماتالسلع وتقوتوزیعإنتاجبقیامه للضوابط القانونیة أثناء المتدخل 

من خلال توقیع عقوبات علیه لتزاماتهلابمجرد تسجیل أي مخالفة اللجوء إلى وسائل ردعیةو 

.)الثانيالمبحث(
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الأولالمبحث

المنتوجالرقابة علىممارسة 

عملیة البحث والتحري  أن كیفیة ممارسة الرقابة، وبالنظر إلىالمشرع الجزائري نظّم

لا یمكن لأي شخص فإنهعتبر مسألة صعبة ومعقدة، تالمتدخل یرتكبهالمخالفات التي ن اع

تملذلك تطلب الیقظة وقدر كبیر من المؤهلات العلمیة والتقنیة، تالقیام بهذه المهمة التي 

القوانین التي لها علاقة مباشرة منمواضعفي عدّة ،بهاللقیامن یالأعوان المؤهلد یحدت

إجراء عدّة أسالیب و باعهذه الرقابة تحتاج إلى إتو ، )الأولالمطلب(مستهلك بحمایة ال

).المطلب الثاني(ستهلاكللا المنتوجاتهزیة اتحقیقات لازمة للتأكد من ج

الأولالمطلب

الرقابةالمكلفین بممارسة الأعوان

بعث ل، امحددین قانونلابد أن یكون الأشخاص الذین یتولون الرّقابة على المنتوج، 

یقوم بحمایة مصالحه أن منبإشعاره ، من خلالینة للمستهلكالطمأننوع من الارتیاح و 

وقد ورد ذكر تتمثل في طاقة بشریة مفحمة بالمهارات الفنیة والتقنیة، ،والدفاع عن حقوقه

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02-04قم ر قانون الهؤلاء في كل من 

، إضافة إلى القانون )الفرع الثاني(المتعلق بالمنافسة 12-08قانون رقم ال، و )الأول الفرع(

).الفرع الثالث(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03 -09رقم 



الإجراءات القانونیة  لممارسة الرقابة على المنتوج    الفصل الثاني                                                          

-49-

الفرع الأول

الذي یحدد القواعد المطبقة على 02-04بالرقابة وفقا للقانون رقم الأعوان المكلفین 

الممارسات التجاریة

الذي یحدد القواعد المطبقة 02-04من القانون رقم 49لما جاء في المادة طبقا

متابعة ین یؤهل لهم القیام بالتحقیقات و ، فإن الأشخاص الذ1على الممارسات التجاریة

:المخالفات هم

.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة- أ

.دارة المكلفة بالتجارةالأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإ ىون إلتمالمستخدمون المن- ب

.الأعوان المعینون التابعین لمصالح الإدارة الجبائیة- ت

ون لهذا یعلى الأقل المعن14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصف- ث

  . الغرض

الفرع الثاني

المتعلق بالمنافسة12-08بالرقابة وفقا للقانون رقم ن یالأعوان المكلف

إلى الأشخاص 2المتعلق بالمنافسة 12-08 رقم كرر من القانونم49أشارت المادة 

ط وأعوان اإجراء التحقیقات اللازمة، حیث جاء فیها أنه علاوة على ضبالمكلفین بالرقابة و 

فإنه یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة ،ج .إ .قرطة القضائیة المنصوص علیهم في الش

:كل منهذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامهبتطبیق

.المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة-1

.التابعون لمصالح الإدارة الجبائیةیوننالمعالأعوان -2

، 41عدد ج ر دد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ، یح2004جوان23مؤرخ في   02- 04رقم  قانون-1

.معدل ومتمم2004جوان 27في   صادر

.2008جویلیة  02، صادر في 36، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم -2

جویلیة  20 فيصادر  43ج ر عدد ، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19مؤرخ في ال 03-03یعدل ویتمم الأمر رقم 

2003.
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.المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة-3

الفرع الثالث

حمایة المستهلك وقمع المتعلق ب03-09بالرقابة وفقا للقانون رقم ن یالأعوان المكلف

  الغش

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03-09 رقم من القانون25نصت المادة 

رخص لهم مبالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الآخرون ال":على ما یلي

بموجب النصوص الخاصة بهم، یؤهل للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان 

."التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلكقمع الغش

:ة، وهم طائفتانسابقلالأشخاص المؤهلین لإجراء التحریات ا أعلاهحددت المادة 

من 15ل ضباط الشرطة القضائیة الوارد ذكرهم على سبیل الحصر في المادة مشالأولى ت

مصالح مراقبة الجودة، ج، والثانیة تشمل على سبیل الحصر كذلك الموظفین التابعین ل.إ.ق

ین، المراقبین العامین، ویضاف إلیهم مفتشي الأقسام، المفتشین العام:وقمع الغش وهم

التي تحكم وهم مؤهلین لبحث ومعاینة مخالفة القوانین والتنظیماتالصیادلة المفتشین

.1ممارسة الصّیدلة

لوقایة من جرائم ادور الضبط الإداري وذلك من خلال ،ولهؤلاء الأعوان دور مزدوج

كذلك نجد ، التدابیر التحفظیة والوقایة عن طریق التحقیق والتحريباتخاذالغش والتدلیس 

تنتهي واقعة وأعمال الخبرة، إلى أن ور الضبط القضائي والذي یتخلص بتقریر المحضر بالد

.2فیهایرسّ العدم ، أو فیهائیة والحكم نرفع الدعوى الجبا مّ إ

مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة كضمانة لحمایة المستهلك في "، قرواش رضوان-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "القانون الجزائري

.250، ص 2014، 1عدد ، 5مجلد 

، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  اليمحمد بود-2

.290، ص 2006
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ر كتبعیة للدور الأول الذي یمثل الضبط الإداري، وتحقیقا لهذا الدّور ویعتبر هذا الدّو 

فرعیة لأسعار ومدیریة اات ولائیة للمنافسة و المزدوج أنشأت على مستوي الولایات مدیری

:مكاتبثلاثللجودة وقمع الغش وتتضمن

.مكتب ترقیة النوعیة وأمن المنتجات-

.مكتب مراقبة المنتجات الغذائیة-

.1بة المنتجات الصناعیة والخدماتمكتب مراق-

الثانيالمطلب

بالرقابةن یالمكلفاجراءات الرقابة المعتمدة من قبل الأعوان 

قابة سلطات واسعة تدخل في إطار ممارسة الإجراءات ن بالرّ ییملك الأعوان المكلف

عامة رقابةاجراءات، البعض منها یطبق على كل المنتوجات لذلك یمكن اعتبارها ةیقابالرّ 

.)الفرع الأول(

أسلوب خاص إلى اعتمادتاج تحالخاصة إلا أن بعض المنتجات نظراً لطبیعتها 

فرع ال(، لذلك تعتمد على اجراءات رقابة خاصةللاستهلاكصلاحیتها  ىللكشف عن مد

).الثاني

الفرع الأول

عامةال یةرقابال الإجراءات

جمع المعلومات :ینة تتمثل في كل منتتم الرقابة العامة من خلال اتباع اجراءات مع

دخول الأماكن الموجودة فیها المنتوجات أو تؤدي فیها و ،)ولاأ(والاستماع إلى الأشخاص 

معاینة وإثبات الأعمال المخالفة للقانون في محضرإضافة إلى ذلك ، )ثانیا(الخدمات 

).ثالثا(

مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة كضمانة لحمایة المستهلك في "، قرواش رضوان-1

.250مرجع سابق، ص ، "زائريالقانون الج
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  :ةوالاستماع إلى الأشخاص المسؤولمع المعلومات ج: أولا

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم 33ص المادةتن

أعلاه في إطار أداء مهامهم 25یمكن للأعوان المذكورین في المادة ":یليعلى ما

ریة أو تجاریة أو ودون أن یحتج اتجاههم بالسر المهني، فحص كل وثیقة تقنیة أو إدا

ویمكنهم طلب الاطلاع على هذه ، ة أو معلوماتیةوسیلة مغناطیسی ذاة وكأو محاسبمالیة 

".الوثائق في أي ید وجدت والقیام بحجزها

فحص ،رقابة في إطار أداء مهامهمیفهم من هذه المادة أنه یستطیع أعوان ال

.السر المهنياحترامبضرورة الوثائق بدون أن یحتج إتجاهم أحدالإطلاع على كل و 

احترامالتأكد من ة بالمخالفة للتعرف على المواد و لخاصكما لهم سلطة حجز الوثائق ا

صنعها وتسویقها، وفي هذه الحالة یستلزم تحریر محضر الجرد أو محضر إعادة الوثائق 

.المحجوزة وتسلیم نسخة منه للطرف المعني

طلب إظهار الوثائق في أي ید كانت، سواء كانت هذه الوثائق في لولهم كل السلطة 

، أو كانت في حوزة الإدارة )ب(أو كانت في حوزة الغیر ،)أ(الرّقابة حوزة الشخص محل

  .)ت(

:في حوزة الشخص محل الرقابةتوجدالوثائق التي- أ

یتمثل في المتدخل ملزم بإظهار مختلف الوثائق التي إن الشخص محل الرقابة والذي 

وزیعات، وكل الوثائق ، تأكید الطلب، كشوف التزته سواء عقود البیع أو الفواتیرتكون في حو 

.1المحاسبیة والتجاریة

المتعلق بحمایة 03-09الرقابة على مطابقة المنتوج في ظل القانون رقم ، مصرنيعبد الرحمن و وسفات بعبد االله-1

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .49ص ، 2017-2016مد دراریة، أدرار، قسم الحقوق، جامعة أح
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:الوثائق التي توجد في حوزة الغیر-  ب

الحجز علیها مهما كانت ،یتولى الأعوان المكلفون بالرقابة في هذا النوع من الوثائق

منحهم تمطبیعتها وحائزها، هذا للبحث عن المخالفات التي تمس التشریع، ولتسهیل مهامهم 

.لازمة والضروریة لإجراء الفحوصالوسائل ال

:في حوزة الإدارةتوجدالوثائق التي-  ت

الأعوان المكلفون بالرقابة للبحث ومعاینة بتسهیل مهامتلتزم الإدارات العمومیة 

، لذا یمكنهم الإطلاع على مختلف الوثائق التي تسهل تأدیة لقة بالمنتوجاتالمخالفات المتع

.1مومیةمهامهم على مستوى الإدارات الع

لأعوان المكلفون بالرقابة ل یمكن،جمع المعلومات وفحص الوثائقإضافة إلىو 

یما یخص موضوع المخالفات التي تمء بما لدیهم فلادللإ ةستماع إلى الأشخاص المسؤولالا

المتعلق برقابة 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 07وهذا ما أشارت إلیه المادة ،2اكتشافها

أو  العامةوالهیئاتجب على الإداراتی":التي نصت على ما یلي، 3الغشالجودة وقمع 

للبحث عن مخالفات التنظیم المتعلقالمؤهلین المستخدمین الخاصة أن تضع تحت تصرف 

."لأداء مهامهملوماتالمعومعاینتها،وقمع الغشبالجودة

:دماتا المنتجات أو تؤدي فیها الخدخول الأماكن الموجودة فیه:ثانیا

نتاج الإأماكن  إلى دخولال ،القانون للأعوان المؤهلین برقابة الجودة وقمع الغشخول

والتخزینالشحنومحلاتوالملحقاتوالمكاتبالتجاریة المحلات و والتحویل والتوضیب، 

1- PIGASSOU Paul, « fraudes et falsifications », Répertoire de droit pénal, Dalloz, 1995, p 32

المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في ،كجار)سي یوسف(زاهیة حوریة -2

.173، ص 2006كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع القانون الخاص،

، 05، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد 1990جانفي 30، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -3

.1990جانفي 31صادر في 
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.1ذلك لیلاً أو نهارا، بما في ذلك أیام العطل، سواء كان وبصفة عامة إلى أي مكان

المتعلق برقابة الجودة وقمع 39-90المرسوم التنفیذي رقم كد علیهأ حكمنفس ال

دخول الأماكن الموجودة فیها في  الأعوان المؤهلین بالرقابةحقعلى أكد التي الغش، 

، ت بأوقات العمل وممارسة النشاط لیلاً ونهارًادوحد،المنتجات أو التي تؤدي فیها الخدمات

والتي لا یتم الدخول إلیها إلا بتطبیق أحكام قانون ،الأماكن المخصصة للسكنباستثناء 

.2الإجراءات الجزائیة

الاستعانة بأعوان القوة العمومیة للقیام ،ن بالرقابةیلأعوان المكلفالمشرع لكما سمح

بمهامهم، وأوجب على الإدارات والهیئات العمومیة أن تكون مدعمة بالمعلومات الضروریة 

.3تسهیلا للقیام بأعمالهم

هو البحث عن مدى توفر هذه المحلات على مقتضیات ،والهدف من هذه الزیارة

بالإضافة إلى مدى اعتماد نظام رقابة داخل ، 4النشاط في تصمیمها وتهیئتها وشروط النظافة

.5في حال اكتشافهالمؤسسة والبحث عن الوسائل المستعملة للغش 

:محضرفي معاینة وإثبات الأعمال المخالفة للقانون :ثالثا

لمراقبة أماكن ممارسة النشاط،دخول إلى بالالمكلفین بالرّقابة لأعوانالمشرع لخول

، )أ(المعایناتاجراء من خلاللما هو معمول به في القانون، مدى مطابقة المنتوج والخدمة 

.)ب(وإثبات الأعمال المخالفة للقانون في محضر 

.یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، 03-09من القانون رقم 34المادة -1

.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق39-90من المرسوم التنفیذي رقم 04مادة ال -2

.،، مرجع نفسه39-90من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -3

ماستر، تخصص قانون ، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة العلي یاحي-4

، 2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، ،جنائي للأعمال

  .72ص 

.102، ص ، مرجع سابقلحراري)شالح(ویزة -5
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:مخالفةالمعاینة - أ

تهدد المستهلك في صحته وسلامته، عندما لا یبذل المتدخل المخالفات التي تقع 

شروط نظافة بانعدام، كالمخالفات الخاصة للاستهلاكج و العنایة اللازمة أثناء عرض المنت

سم المنتجات وشروط توضیبها وكل المخالفات الناجمة تلك المتعلقة بو  أوالمواد الغذائیة، 

ونجد أن طریقة المعاینة تختلف ،مة المستهلكبضمان سلالالتزامهعن عدم تنفیذ المتدخل 

.)2(، أم غیر مباشرة )1(بحسب ما إذا كانت المخالفة مباشرة 

:معاینة المخالفة المباشرة-1

یتم ملاحظتهالتي تتم بالعین المجردة، وما ، تلكللمخالفةبالمعاینة المباشرة یقصد

المنتجات والإطلاع على الخدمات یمكن إثباتها عند فحص و من مخالفات وتجاوزات ظاهرة، 

الموازین والمقاییس وبالتدقیق في الوثائق و  یلیأجهزة المكابواسطة ، 1المعروضة للاستهلاك

من 30ت المادة نص وفي ذلك، 2لطبیعتهاوهذا بالنظر،والاستماع إلى الأشخاص المسؤولة

تتم الرقابة ":أنه ىعلالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  03-09 رقم القانون

أو بواسطة سماع  /و عن طریق فحص الوثائق،المنصوص علیها في هذا القانون

بالعین المجردة أو بأجهزة المباشرةأو عن طریق المعاینات،معنیینالالمتدخلین 

.3أجهزة الكیل والوزن وفحص الوثائقستعمالاویقصد بأجهزة القیاس ، "...القیاس

من خلال المنتوجات المستوردة قبل جمركتها، ة أیضا كما تشمل المعاینة المباشر 

الفقرة الثانیة من وهذا ما أشارت إلیه معاینة كل سلعة مستوردة عند الحدود وقبل جمركتها، 

بنصها على ما المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  03 -09رقم  من القانون30المادة

  .71ص  مرجع سابق،،ة بن بوخمیسیعلى بولح-1

من متطلبات نیل شهادة الماستر مذكرة ، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري،سمیة مكیحل-2

خیضر، بسكرة، في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد 

   .38 ص ، 2014

، ، رقابة النوعیة وقمع الغش، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون أعمالقرطاطمریم -3

  .163ص ، 2014-2013العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، كلیة الحقوق و 
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وذلك لغیاب ، "هاركتمة عند الحدود قبل جالمنتوجات المستوردتتم رقابة مطابقة":أنه

إلى ممارسة عملیات الغش الاستیرادنظرا للجوء أغلب شركات ،الاستیرادالشفافیة في أعمال 

منفي النوعیة والجودة والتركیز على المنتجات المقلّدة الواردة والاحتیال عن طریق الغش

.1بعض الدول

بها أعوان المفتشیة الحدودیة المعنیة ى القیام یتولالتيالمباشرة المعاینةوتهدف

:التأكد من إلى

.إلى المواصفات القانونیة أو التنظیمیة التي تمیزهاستنادامطابقة المنتوج -

.مطابقة المنتوج إستنادًا إلى شروط نقله وتخزینه-

.مطابقة المنتوج إستنادًا إلى البیانات المتعلقة بالوسم أو الوثائق المرفقة-

.2لف أو تلوث للمنتوجتدم وجود أي ع-

:معاینة المخالفات غیر المباشرة-2

مكانیة إثباتها بالعین المجردة، كمخالفة عدم مطابقةإبعدم تتمیز بعض المخالفات 

القانون وضع طریقة  أنوهذا راجع إلى طبیعتها وتركیبتها ومكوناتها، ولهذا نجد ،المنتوجات

نات من المنتوج قصد عیّ اقتطاعل في تتمثّ ،لمخالفاتأخرى أكثر دقة للكشف عن تلك ا

.لاحقاسیتم دراسته، وهذا ما ذلكفي المخابر المخصصة ل اتحلیله

:إثبات الأعمال المخالفة للقانون في محضر-  ب

،في معاینة المخالفات ةالمتمثلفي إطار أداء مهامهمو الرّقابة بالمكلفون لأعوانا یقوم

وتبین فیها الوقائع المعاینة المنجزة،تواریخ وأماكن الرّقابةتحریر محاضر تدون فیها ب

عوان صفة الأهویة و وتتضمن هذه المحاضرالمتعلقة بها،والمخالفات المسجلة والعقوبات

، مدى الحمایة القانونیة للمستهلك من المنتجات المستوردة، الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك ربیعة حجارة-1

.19، ص 2009نوفمبر 18-17والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

  .73ص  مرجع سابق،،ة بن بوخمیسیعلى بولح-2
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، ویمكن أن ترفق المحاضر وكذلك عنوان المتدخل المعني بالرقابة،بالرقابةالذین قاموا 

كل وثیقة أو مستند إثبات، وتكون المحاضر بالسالف ذكرهم الأعوان فالمحررة من طر 

المنصوص علیها حجیة قانونیة حتى تثبت العكس، ویتم تحریر وتوقیع المحاضر من طرف 

، وفي حالة غیاب الأعوان الذین عاینوا المخالفة والذي یكون بحضور المتدخل والذي یوقعهُ 

.1المتدخل أوفي حالة الرّفض یقید فیه ذلك

ضر المحررة من طرف الأعوان المكلفون بالرقابة في سجلویتم تسجیل المحا

ا ویحدد یلهذا الغرض مرقم ومؤشر علیه من طرف رئیس المحكمة المختصة إقلیممخصص

.2المحاضر عن طریق التنظیممحتوىشكل و 

الفرع الثاني

الإجراءات الرقابیة الخاصة

م للمخالفات التي تمس تهالأعوان المكلفون بالرّقابة أثناء معاین على صعب عادةی

كثر دقةالأمر إتباع أسلوب آخر یكون أتطلبیلهذا  المعاینة،إثباتها عن طریق،المنتجات

).ثانیا( ذلكخصصة لفي المخابر الملتحلیلها،)أولا(العینات اقتطاعأسلوب في  فيیتمثل 

العیناتاقتطاع: أولا

لمعروف في السوق بقصد جزء من المنتوج اأخذ ،بإجراء اقتطاع العیناتیقصد 

.4وتحلیلهاالعیناتاقتطاعإذ عادة ما یكون ضروریا عند معاینة المخالفات ،3تحلیله

العینات من اقتطاع،ن بالرقابةكلفیالملأعوان ل المشرع الجزائريوفي هذا الصدد خول

المتعلق03-09من القانون رقم 30مادة لل طبقاالمواد والمنتوجات المعروضة للبیع، 

.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق39-90من المرسوم التنفیذي رقم  06و 05المادتین -1

.بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابقتعلقی، 03-09 رقم من القانون 32و  31المادة -2

3-KAHLOULA Mohamed et G Mekamcha, « la protection du consommateur en droit

algérien », IDARA, Algérie, N° 02, 1995, p 39.

.39-38مرجع سابق، ص ص ،سمیة مكیحل-4
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باقتطاع ،ضاءالاقتتم عند تو  ...:"ما یليوالتي تنص علىبحمایة المستهلك وقمع الغش،

.1"التجاربالاختبارات أو وأعینات بغرض إجراء التحالیل ال

ن في إطار نشاطات البحث والتحري یالمؤهل للأعوانأن  ،ویفهم من خلال هذه المادة

إقطاع العینات من المواد  في حقالاري، راء إدجمجال رقابة الجودة وقمع الغش وكإفي 

ویكون ،من طرف مخابر قمع الغشاللازمةقصد إجراء الاختبارات،ة للبیعضالمعرو 

.)ب(استثنائي نظامل افقكما قد یكون أحیانا أخرى و )أ(اقتطاع العینات وفقا للنظام العادي 

:العیناتلاقتطاعالنظام العادي .أ 

النظام العادي،الجودة وقمع الغشالمتعلق برقابة 39-90المرسوم التنفیذي رقم حدد

بكیفیة تجعل العیناتویكون ، 2عینات) 03( ةإقطاع ثلاث، والذي یتم بالعیناتلاقتطاع 

من 40المادة أیضاأشارت إلیه، وهو ما 3متجانسة، وذلك من أجل إثبات مخالفة المتدخل

  .الغش المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09 رقم القانون

المخبر المؤهل بموجب هذا القانون لإجراء وترسل إلىالعینة الأولىمعشتبحیث

تحتفظ  بها مدیریة الجودة وقمع الغش الثانیة  ةالعینأماتجارب، التحالیل أو الاختبارات أو ال

له ، ولا یجوز المعنيتبقى بحوزة المتدخل الثالثة ، أما العینة إلى غایة ظهور النتائج المخبریة

بأي حال من الأحوال أن یغیر حالة العینة التي أؤتمن علیها، كما یجب علیه في كل حال 

.4من الأحوال أخذ التدابیر اللازمة لحسن المحافظة على العینة

:العیناتلاقتطاعالاستثنائيالنظام .ب 

التلفإذا كان المنتوج سریع تخضع بعض المنتوجات لنظام استثنائي لقطع العینات،

تقطع عینة واحدة وتشمع وترسل فوراً إلى ،بالنظر إلى وزنه أو كمیته أو حجمه أو قیمته أو

.مرجع سابقیتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ، 03-09 رقم من القانون30المادة -1

.بة الجودة وقمع الغش، مرجع سابقیتعلق برقا، 39-90یذي رقم من المرسوم التنف09المادة -2

.مرجع نفسه،39-90من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -3

.مرجع سابقیتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،، 03-09من القانون 41المادة -4
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ممیزاته و  وصنفه ومنشئه، من حیث طبیعته1للتأكد من المطابقة أو عدمها،مخابر النوعیة

الأخطار و  للاستعمالزمة وهویته وقابلیته ه ونسبة مقوماته اللاالأساسیة وتركیبته ومكون

.2ستعمالهاالناجمة عن 

تحلیل العینات المقتطعة:ثانیا

المنتوج المعروض في العینات مناقتطاعبن بالرقابة بمجرد قیام الأعوان المكلفو 

السوق، توجه هذه العینات إلى المخبر المختص لتحلیلها، ومن هنا تظهر لنا أهمیة المخبر 

ألا وهو  الهدف المرجوبه لتحقیق یستهان والذي یلعب دور لا ،في إجراء هذه التحالیل

الكشف عن مواضع الغش أو التقلید في المنتوج من عدمه، كما یعتبر هذا الإجراء السبیل 

التدابیر اللازمة للحد من هذه الممارسات، ویكون ذلك وفق لاتخاذالفاصل الذي یعتمد علیه 

كشف عن نتائج هذا النظام المحكم یساهم بطریقة مباشرة في ال،)أ(نظام تتبعه هذه المخابر 

).ب(التحلیل 

:نظام تحلیل العینات المقتطعة- أ

معتمد قمع الغش أو أي مخبر في مخابر الجودة و یجرى تحلیل العینات المقتطعة

یوما من تسلیم العینة، ویتم كذلك تحلیل )30(صاه ثلاثون جل أقأوذلك في  ،3لهذا الغرض

لة على نفقة میزانیة الوزارة المكلفة العینات المقتطعة في المخابر المعتمدة من طرف الدو 

فتح شروطالذي یحدد68-02المرسوم التنفیذي رقم من29بالجودة طبقا لنص المادة 

.4واعتمادهامخابر تحلیل الجودة 

برقابة الجودة یتعلق ، 39-90یذي رقم التنفمن المرسوم 16والمادة سابقمرجع ،03-09 رقم من القانون40المادة -1

.وقمع الغش، مرجع سابق

 ج ر  ،المستهلكبإعلام یحدد شروط والكیفیات المتعلقة ،2013نوفمبر 09، مؤرخ في378-13مرسوم تنفیذي رقم -2

.2013نوفمبر  18في  ، صادر58  عدد

.سابقیتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع ، 39-90یذي رقم المرسوم التنفمن 18المادة -3

، یحدد شروط فتح مخابر تحالیل الجودة واعتمادها، ج ر عدد 2002فیفري 06مؤرخ في 68-02مرسوم تنفیذي رقم -4

.2002فیفري 13، صادر في 11
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تسلم العینیات إلى المخبر الذي یتأكد من سلامة التشمیع بحیث یستحیل إحداث 

استقبال العینات أو دخول العینات تحت رقم نات الختم، ثم یسجلاتغیرات فیه ویتأكد من بی

في المخبر والتحلیل استقبالهاإلى تسمیة المنتوج وطبیعته ورقمه، وتاریخ ترتیبي بالإضافة

وتوقیع مقدم العینة مع إمضاء الدائرة المعنیة بالتحلیل مع تسجیل كل واسمالمطلوب 

لعینة أن یؤكد نوع وطبیعة ملاحظة یمكن أن یقید الأطراف، وعلى المفتش الذي أحضر ا

.1التحلیل المطلوب إجراؤه في الاستمارة الخضراء المرفقة للعینة

كما تعتمد المخابر لإجراء التحلیل على مناهج معینة، ففي الجزائر تكون وفقا 

التي تصبح اجباریة بقرار من الوزیر المكلّف بالجودة بعد مصادقة لجنة للمقاییس الجزائریة، 

هذه المناهج یتبع في التحلیل انعداموفي حالة مناهج التحالیل والتجارب علیها، تقییم وتوحید

أن تذكر في ورقة یجب المناهج الموصى بها في المجال الدّولي، لكن في جمیع الأحوال 

.2التحلیل المناهج المستعملة

:الكشف عن نتائج التحلیل: ب

مطابقة مدىنتائج تحریات ر المخبر ورقة تسجل فیهایحرّ ،بعد نهایة التحلیل

یوما )30(ثلاثین العینات خلال أجلباقتطاعوترسل إلى المصلحة التي قامت ،المنتوج

.3من تاریخ تسلم المخبر إیاها، إلا في حالة وجود قوة قاهرةإبتداءً 

وإذا تبین في الأخیر أن العینات المقتطعة من المنتوج بعد تحلیلها أنها مطابقة 

تلغى بموجبها ،یتحصل المتدخل على شهادة البراءةالمقاییس القانونیة المحددة، ت و صفااللمو 

المفروضة، أما إذا تبین من التحلیل أن العینة غیر مطابقة لتلك الإدارة العامة الغرامة

  .73ص  مرجع سابق،،ة بن بوخمیسیعلى بولح-1

.ع سابقیتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرج، 39-90یذي رقم المرسوم التنفمن 19المادة -2

3-�ŗƈƒƌƂǕÀœƈÂ أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم )دراسة مقارنة(، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرة

-2017القانونیة، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.277، ص 2018
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،الوقائیة في حق المتدخلالتدابیر ذإتخاالمواصفات الواجب توافرها في المنتوج فإنّه یتم 

، وبالتالي تطبیق 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 22-21ي المادتین وذلك كما جاء ف

.1العقوبات اللازمة

الثانيالمبحث

العقوبات المقررة على الإخلال بالرقابة على المنتوجات

لضمان مطابقة وسلامة لها  الامتثالیتعین الالتزاماتمن مجموعةبالمتدخلیلتزم

أثناء إجراء من قبل المتدخلحالة تسجیل أیة مخالفة  فيو  ها للتداول، المنتوجات التي یضع

اللازمة  اتالإجراءلاتخاذ اتالقانون خول للسلطة الإداریة كامل الصلاحیالتحقیقات فإنّ 

أو  ،)المطلب الأول(سواء تعلق الأمر بالشخص الطبیعي ،والمتمثلة في توقیع العقوبات

).لمطلب الثانيا(تعلق الأمر بالشخص المعنوي 

الأولالمطلب

العقوبات المقررة على الشخص الطبیعي

نصّ المشرع الجزائري على العقوبات المطبقة على الشخص الطبیعي في حالة ثبات 

والمتمثلة في الخداع ،المستهلك وسلامتهمصالحعلى  اتهدیدتشكلمارسات مل ارتكابه

صب كلها في مصب الخطر التي تلمخالفات والتقلید والغش في السلع وغیرها من اسویقيالت

،المتدخل المخالف علىالذي یحدق بالمستهلك، وتتمحور هذه العقوبات التي رتبها القانون 

).الفرع الثاني(عقوبات تكمیلیة و ، )الفرع الأول(بین عقوبات أصلیة

.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المرجع السابق39-90سوم التنفیذي رقم من المر 22-21المادتین -1
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الفرع الأول

العقوبات الأصلیة

عند اتخاذهارها المشرع، والتي یتم تمثل العقوبات الأصلیة في العقوبات التي أق

مخالفة للقانون من طرف المتدخل والذي وضع أساسا لحمایة المستهلك ارتكابتسجیل 

والتصدي لممارسة الغش والخداع والتقلید وغیرها من الممارسات التي یلجأ إلیها المتدخل 

.لهدف إشباع مصالحه الشخصیة

بات الأصلیة على أنها العقوبات التي ج عرفت العقو .ع.من ق4/2ونجد أن المادة 

.1یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة

سحب  فيرتبها القانون على المتدخل المخالف الأصلیة التي العقوباتتتمثل وعلیه 

، )ثانیا(وحجز المنتوج لإتلافه أو إعادة توجیهه،)أولا( امطابق هجعلعلى  والعملالمنتوج 

ل أحیانا هذه ، كما قد تص)رابعا(والمصادرة )ثالثا(الغرامة المالیة  إلى ذلك فرضإضافة 

.)خامسا(ة المتدخل من خلال تطبیق عقوبة السجن أو الحبس العقوبة إلى سلب حری

:والعمل على جعله مطابقاسحب المنتوج :أولا

والسهر على رقابة المشرع على سن قوانین لضمان جودة ونوعیة السلعلقد حرص

لإستهلاك، وفي سبیل تحقیق هذا الهدف أقر على كل متدخل یتجاوز هذه لاحیتها لمدى ص

والعمل على جعله مطابقا )أ(القوانین عقوبات صارمة والتي من بینها سحب المنتوج 

  .)ب(للمعاییر القانونیة

:سحب المنتوج- أ

ب في البا،حمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلق ب 03-09 رقم قانونإلى  بالرجوع

منح ی، فإنه الاحتیاطمبدأ تطبیقا لبات في شكل تدابیر تحفظیةالرابع منه والمتعلق بالعقو 

، ج ر عدد ، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1966جوان08مؤرخ في ال 156-66رقم  مرالأمن 4/2المادة -1

.، معدل ومتمم1966جوان 11، صادر في 49
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تتدخل في حالة عدم مطابقة المنتوج بموجبهاللسلطات الإداریة المختصة عدّة صلاحیات، 

من القانون نفسه لسحب البضاعة  12و 11لأحكام المادتین طبقاأو دراستهاختبارهالذي تم 

.من طرف المتدخلالاستهلاكوضعها حیز من مسار

الرّدعیة اللازمة بهدف الإجراءاتعلى اتخاذوفي هذا الصدد تعمل السلطة الإداریة 

الحفاظ على سلامة المستهلك وحمایة صحته، ولتحقیق هذا الغرض تقوم هذه السلطة بسحب 

.)2(، وإمّا بسحب المنتوج نهائیا )1(المنتوج إمّا مؤقتًا 

 : امؤقتً لمنتوج سحب ا-1

،التصرّف فیهمنحائز المنتوج  أوالمنتج منعیقصد بإجراء السحب المؤقت للمنتوج

، لتداول طیلة الفترة التي تستغرقها عملیة إجراء الفحوص واقتطاع العیناتمنعه من اأي 

.1عدم مطابقتهاثبتإذا  ،حب على المنتوجات الوطنیة والمستوردةهذا السّ صُبُّ نوی

الإجراء الذي یتخذه عون قمع الغش في حالة ما إذا ،حب المؤقتبالسّ أیضاویقصد

ا من أجل إجراء فحوصات مؤقتً من التداول، فیسحب قغیر مطابفیهكان المنتوج المشتبه 

تمدید المع إمكانیة ،امأیّ )07(القانون بسبعة هخلال أجل حددمحضر بذلك ررّ ویح،شكلیة

، وهذا ما أشارت 2حب فورًایرفع السّ ،تائج بالإیجابأثمرت النّ  فإذا ،لإجراء التحریات التكمیلیة

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 59المادة إلیه

والتي نصت 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 19نفس المعنى نجده في المادة 

اختباره،بعدمطابقة المنتوج على أنه عندما تتحقق السلطة الإداریة المختصة من عدم

.من طرف منتجهاالاستهلاكمن مسار وضع البضاعة حیز یسحب

.78، مرجع سابق، كجار)سي یوسف(زاهیة حوریة -1

.یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، 03-09من القانون رقم 59المادة -2
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المنتوج لا تتوفر فیه المواصفات القانونیة  أنوفي حالة ما إذا تبین من التحالیل 

من السحب المؤقت إلى في التحولیتم تطبیق عقوبة أكثر صرامة والتي تتمثل والتقییسیة،

.السحب النّهائي

:المنتوج نهائیاسحب -2

التأكد من عدم مطابقة المنتوج وكذلك في في حالة،یتم اللجوء إلى السّحب النهائي

، حیثمن المستهلكیهدد صحة وأللاستهلاك،معین معروض خطورة منتوجحالة ثبوت 

.1لطة الإداریة المختصة بسحب المنتوج نهائیاالسّ تأمر 

إلا بعد الحصول على رخصة من القاضي ،لمنتوجولا یتخذ إجراء السحب النهائي ل

من قانون حمایة 62المنصوص علیه في المادة النّهائيحبویتحمل المتدخل في حالة السّ 

أمّا عن مصیر ،أینما وجدفیهالمنتوج المشتبه لاسترجاعالمصاریف ،المستهلك وقمع الغش

، للاستهلاكا كان المنتوج قابلا إذ منفعة عامةه یوجه إلى مركز ذيالمنتوج المسحوب فإنّ 

.2فإنه یوّجه للإتلاف،أو غیر صالحأمّا إذا كان مقلد

أو إذن قضائي من أجل رخصةإلى الأعوان إلا أن هناك حالات لا یحتاج فیها 

:تتمثل في الآتيالحالاتوهذه  ،السحب النهائي للمنتوج

.التي إنتهت مدّة صلاحیتهاأنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أوالمنتوجات التي تثبت-

.المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیتها للإستهلاك-

.في التزویریمكن إستعمالهاالمنتوجات دون سبب شرعي والتيحیازة-

.المنتوجات المقلدة-

.یربالتزو للقیامالأشیاء والأجهزة التي تستعمل-

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستیر في 03-09طابقة المنتجات في ظل القانون رقم، إلتزام المنتج بمأمال طرافي-1

، 2013-2012ند أولحاج، البویرة، القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي مح

  .33ص 

.33، ص نفسهمرجع ، 03-09إلتزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقم ، طرافيأمال -2



الإجراءات القانونیة  لممارسة الرقابة على المنتوج    الفصل الثاني                                                          

-65-

لك فورًا، وتعلم وفي إطار الحالات المذكورة أعلاه یجب إعلام وكیل الجمهوریة بذ

ب المؤقت سحالمصالح المختصة بحمایة المستهلك وقمع الغش ویترتب على تطبیق إجراء ال

.1أو السّحب النهائي تحریر محضر بذلك

  : اجعل المنتوج مطابقً على  العمل-  ب

س اییللمق الطة الإداریة المختصة أن تعمل على جعل المنتوج مطابقیمكن للسّ 

المطابقة بأن یزیل عدموذلك عن طریق إنذار صاحب المنتوج،انً والمواصفات المطلوبة قانو 

وذلك بإدخال تعدیلات على المنتوجات أو ،والقواعد الفنیة للمنتوجعدم إلتزامه للأعراف أو

.2تغیر صفة تصنیفها

م مع المطابقة، دون ءإذا تبین لمصلحة الجودة وقمع الغش أن المنتج قابل للتلا

الخدمة للعمل على مقدمأو  المنتجحائزها تلجأ إلى إنذار لك، فإنّ صحة المستهعلى خطورة 

لتزام بالأعراف والقواعد الفنیة الإسبب عدم المطابقة أو ا بإزالةج مطابقًا، سواءً و جعل المنت

.3الموجودة عن طریق التعدیل الجزئي والكلي للمنتج

:لإتلافه أو إعادة توجیههالمنتوججزح:ثانیا

بصحةمضرة هاأنّ  أو ة المنتوجاتمطابق عدم ثبتمتىالمؤهلینالرقابة لأعوان یمكن

.)2(أو اعادة توجیهها،)1( هاحجز المستهلكوسلامة

لاتلافهحجز المنتوج-1

من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش حجز المنتوج لاتلافهیتخذ قرار 

أثبتت التحالیل أو التجارب والاختبارات بأن بعد أخذ إذن الجهة القضائیة المختصة إذا

، مسؤولیة المنتج، دارسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص مامشنادیة -1

.160، ص 2012قوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون الأعمال، كلیة الح

.35، مرجع سابق، ص فهیمة دهیمي -2

.79مرجع سابق، ص ، فاطمة بحري-3
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، مع الاشارة إلا أنه یمكن اللجوء إلى هذا 1المنتوج مزوّر ومقلّد أو أنّه غیر قابل للإستهلاك

:الاجراء دون الحصول على ترخیص من القضاء في الحالات التالیة

ستطیع یلإستهلاك ماعدا المنتجات التي لالعترف بعدم صلاحیاتها وجود منتجات م-

.العون أن یقرر عدم صلاحیتها للإستهلاك دون تحالیل لاحقة

س المعتمدة والمواصفات القانونیة والتنظیمیة اییالمنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمق-

.وتمثل خطر على صحة المستهلك وأمنه

.غیر المقصدلخدمة مطابقین للمطلوب واستحالة تجعل المنتوج أو اعلى استحالة العمل -

.2هر مقصدرفض حائز المنتوج جعله مطابقا أو أن یغیّ -

الذي ینفذ  من طرف المتدخل المعني، ثم یتخذ أعوان الرقابة قرار إتلاف المنتوج و 

06یحرّر محضر الإتلاف في عین المكان ویتضمن البیانات المنصوص علیها في المادة 

.3السالف الذكر39-90من المرسوم التنفیذي رقم 

:المحجوزوجیه المنتوجإعادة ت-2

03-09من قانون رقم 58المادة عقوبة توجیه المنتوج المحجوز على هذه تنص

في  لاستعمالهر إعادة توجیه المنتوج قر یبمقتضاهاالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،

.4رض شرعي بعد تحویلهغ

المتعلق 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 29المادة وهو ما أشارت أیضا إلیه

المنتوجات المحجوزة إذا كانت قابلة إلى توجیهالتي أشارت، برقابة الجودة وقمع الغش

.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 64المادة -1

.، مرجع سابقیتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39-90من القانون رقم 27المادة -2

.277مرجع سابق، ص ، فاطمة بحري-3

.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 58المادة -4
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لطة الإداریة المختصة ر تتخذه السّ على مقرّ  ءإلى مركز ذو منفعة جماعیة بناللاستهلاك

.1بحمایة المستهلك وقمع الغش

یه المنتجات المحجوزة كما أجاز نفس المرسوم التنفیذي للأعوان المؤهلین إعادة توج

.إذا كانت قابلة للإستهلاك إلى مراكز المنفعة الجماعیة كمراكز الشیخوخة وما شابهها

ثیر الكثیر من التساؤل، فبینما یتم سحب البضائع والمنتجات من لكن هذا الإجراء ی

بعینهسوق التعامل لعدم مطابقتها ومخالفتها للتشریع ، نجد أنها یتم إعادتها إلى المستهلك

ابقة بالنسبة لجمهور وجائزة دون إثارة مسألة عدم مطابقتها، وكأنها غیر مطبصفة مشروعة

.2مطابقتها للعجزة في مراكز المنفعة الجماعیةالمستهلكین و 

:)غرامة الصّلح(فرض الغرامة المالیة :ثالثا

ة من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على إمكانیة فرض غرام86نصت المادة 

مالیة من طرف الأعوان المكلفون بالرّقابة على كل متدخل یرتكب واحدة من المخالفات 

المنصوص علیها في القانون السالف الذكر، وإذا لم یسدد المتدخل الغرامة في الأجل المحدّد 

.3بثلاثین یومًا، یُرْسَلُ محضر إلى الجهة القضائیة المختصة

التي تفرض على المتدخل والتي جاء بها القانون من العقوباتتعتبر الغرامة المالیة 

حیث تم )الملغى(02-89والتي لم تكن موجودة في ظل القانون رقم  03- 09رقم 

جل تحقیق التوازن بین مصلحة المستهلك ومصلحة المتدخل، هذا هذا الإجراء من أاستحداث

هة أخرى من أجل لتفادي الوصول إلى القضاء وما یتسبب فیه من تعطیل للنشاط، ومن ج

.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق39-90من المرسوم التنفیذي رقم 29المادة -1

.295، مرجع سابق، ص محمد بودالي-2

.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 86المادة -3
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خاصة إذا علمنا أن إجراءات فرض الغرامة بسیطة ولا ،بسلامة المستهلكیمسردع ما 

.1تتطلب وقتا كما تتطلبه المتابعة القضائیة

:ویمكن فرض الغرامة المالیة في الحالات التالیة

ة، إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إمّا إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالی-

.وإمّا تتعلق بتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك

.ل إجراء غرامة مالیةالتي لا یطبق في إحداهما على الأقفي حالة تعدد المخالفات -

في حالة العود ویقصد بذلك إرتكاب المتدخل لمخالفة رغم صدور عقوبة في حقه في -

.أقل من سنة

، والغرامة )أ(منها الغرامة المحددة وتجدر الإشارة إلى أنّه یوجد نوعان من الغرامة

  ).ب(النسبیة 

:الغرامة المحددة- أ

وهي إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا مقدرًا في الحكم، ولأن هذا 

ردیة أو إجتماعیة یصعب فیها صیب مصالح فأضرار ت هاالنوع من الغرامات، قد ینتج عن

.2لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش الفالمخالفعلالضرر الناجم عن تقدیر

عدم ونجد أن المشرع الجزائري قد وضع حدا أدنى في فرض الغرامة وتتمثل في 

دج بینما الحد الأقصى 500.000، فقدرها بـ خمسمائة ألف الإعلام بالأسعار والتعریفات

المتعلق بالقواعد 02-04، حمایة المستهلك في مجال شفافیة الممارسة التجاریة في ضوء القانون رقم مریشةأحمد -1

ر في القانون، كلیة الحقوق المطبقة في مجال شفافیة الممارسات التجاریة المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماجستی

  .126ص  ،م.س.، دوالعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة

، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة، دراسة أحمد محمد محمود علي خلف-2

.458، ص 2005مقارنة، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، 
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الممارسات نزاهة علق الأمر في المخالفات الماسة بدج عندما یت5.000.000.00حدده بـ 

.1التجاریة والممارسات التجاریة التعسفیة

دج كحد أدنى 10.000.00أما في باقي المخالفات فإن الغرامة تتراوح بین 

دج كحد أقصى، كمخالفة عدم الإعلام بشروط البیع، ممارسة أسعار غیر  200.000.00و

.2شرعیة، فاتورة غیر مطابقة

:الغرامة النسبیة-  ب

نما یتحدد مقدارها إ یة هي الغرامة التي لا یحدّدها القانون بشكل ثابت، و الغرامة النسب

.3بالنظر إلى النسبة المئویة من القدرة المالیة للجاني

من %80مخالفة عدم الفوترة حیث تقدر بـ ثال على ذلك الغرامة المترتبة علىوم

الطریق ،غرامة بطریقتینال ، وتسوى4المبلغ الذي لم یقم المعني بفوترته مهما بلغت قیمته

.)2(والطریق الودي )1(القضائي 

:الطریق القضائي-1

02-04من القانون رقم 60تبین من خلال المادة یوهو الطریق الأصلي، وهذا ما 

،الجهات القضائیةلاختصاصوالتي تنص على أن تخضع مخالفات أحكام هذا القانون 

یمیا الذي وكیل الجمهوریة المختص إقلضر إلىحیث یقوم مدیر التجارة الولائي بإرسال مح

.5حركها ویباشرهاالعمومیة ی، إذ یعد صاحب الدعوىله حق ملائمة المتابعة

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04من القانون رقم  38و 31ظر المادین أن-1

.41، مرجع سابق، ص فهیمة دهیمي-2

.459، مرجع سابق، ص أحمد محمد محمود علي خلف-3

.رجع سابق، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، م02-04من القانون رقم 33المادة -4

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04القانون رقم من 63و 60المادة -5
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:الطریق الودي-2

وهذا ما ،وهو الطریق الاستثنائي عن القاعدة العامة المتمثلة في التسویة القضائیة

الغرامة قانونًا بغرامة المصالحة وتسمى هذه  امنه 02في الفقرة  60نجده في نص المادة 

:ولكي یستفید المهني من الإجراءات التي وضعها المشرع لابد من توافر الشروط التالیة

.أن لا یكون في حالة العود-

 دج 100.000.00أن تكون الغرامة تقل أو تساوي -

.1أن یقبل المخالف بإقتراح الغرامة المقدمة له من طرف أعوان الرّقابة-

:المصادرة:رابعا

لكه وإضافته إلى ملك الدولة بغیر ایقصد بالمصادرة نزع ملكیة مال أو أكثر من م

.2مقابل

ع على أنها الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة .من ق15وعرفتها المادة 

من نفس 1مكرر 15، وطبقا لأحكام المادة الاقتضاءأموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند 

الأشیاء التي استعملت أو كانت یؤمر بمصادرةجنحة لارتكابانون فإنه في حالة الإدانة الق

التي  ىأو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخر الفعلستستعمل في تنفیذ 

.3استعملت لمكافأة مرتكب المخالفة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیّة

.، مرجع نفسه02-04من القانون رقم 61المادة -1

، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس بالمواد الغذائیة والطبیة، دیوان المطبوعات الجزائریة،محمد بودالي-2

.68، ص 2006الجزائر، 

، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر شطابيعلي -3

، 2014-2013، 1، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر لك وقانون المنافسة، كلیة الحقوقفي فرع حمایة المسته

  .100ص 
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�²وحتى یتم الحكم بالمصادرة یشترط  §ÃŠ�Ã£�¨ ÃŠÃ�ƑƆŷ�ŕĎŰ Ɗ�ÁÃƊŕƂƅ§�ÁƈŲ śƔ�Á£

المصادرة ولا یجوز الحكم بالمصادرة بقرار وزاري بالإضافة إلى ذلك إرتكاب مخالفة صدر 

.1فیها حكم قضائي بالمصادرة

ولما كان القانون یشرع للحفاظ على مصالح الأفراد كافة فهو یراعي الجمیع، ولكي لا 

یا على المتدخل یجب توافر تلك الشروط بالإضافة إلى یكون للحكم بالمصادرة حكما تعسف

وإمكانیة إلحاق الضّرر بالمستهلك، ولا یمكن مطابقة المنتوج أو إستحالة مطابقتهثبوت عدم 

من العقوبات التي یجوز وقف وقف تنفیذ حكم المصادرة ولا یمكن أن توضع هذه الأخیرة

إلى أنّ المصادرة لا تقع ضمن القواعد تنفیذها لأنّ طبیعة كل منهما مختلفة، بالإضافة

حتما القول برد الشيء المنوط به یقتضيالعامة لوقف التنفیذ، والقول بإیقاف تنفیذ المصادرة 

.2مخالفة شروط وقف التنفیذتنفیذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند بناءًا على الأمر بوقف ال

من القانون 26تضى المادة بمقادرة جوازیةعتبر المشرع الجزائري عقوبة المصولقد إ

بدورها إلى نا، والتي أحالت)الملغى(المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  02-89رقم 

، إعتبار ذلك تدبیر إحترازي عیني، والهدف منه سحب 3ج.ع.قمن 20تطبیق نص المادة 

.4أو التعاملالسلع والمنتجات أو الأدویة المغشوشة أو الضّارة بالصحة من مجال التداول 

منه أنّها أحالتنا 70السالف الذكر في المادة 03-09كما نلاحظ في القانون رقم 

:ج ویكون ذلك في الحالات التالیة.ع.من ق431إلى تطبیق المادة 

.تزویر المنتوج الموجه للإستهلاك أو الاستعمال البشري أو الحیواني-

، جامعة بریكي لحسنش في النوعیة في القانون الجزائري المقارن، رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق ، الغبلیمانیمینة -1

.90، ص 2002-2001قسنطینة، 

.57مرجع سابق، ص ،قرطاطمریم -2

من قانون العقوبات20التي أحالتنا إلى المادة 02-89من القانون رقم 26أنظر المادة -3

.69الغش في بیع السلع والتدلیس بالمواد الغذائیة والطبیة، مرجع سابق، ص ، شرح جرائممحمد بودالي-4
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كل مادة خاصة من شأنها أن تؤدي إلى لبیع أو بیع مواد أو أدوات أو أجهزة أو عرض ل-

.1تزویر أي منتوج موجه للإستعمال البشري أو الحیواني

إذ في حالة توافر الصفة غیر المشروعة في المنتجات، فإنه یكون من الواجب على 

.المحكمة أن تصدر حكم بالمصادرة

جراء لإ الإشارة إلى أنّه لا یمكن أن تقع المصادرة على محل السكن اللازموتجدر 

م، كما لا .إ.قمن 378موال المذكورة في المادة الزوج والأصول والفروع بالإضافة إلى الأ

.2یجوز مصادرة المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج والأولاد

:العقوبة السّالبة للحریة:خامسا

وهي تلك العقوبات التي یتحقق قیامها عن طریق حرمان المحكوم علیه من حقه في 

بحریته إذ تسلبه العقوبة هذا الحق إمّا نهائیا أو لأجل غیر معلوم یحدده حكم التمتع 

وكل هذا )ب(، أو عقوبة الحبس )أ(، ویكون ذلك من خلال توقیع عقوبة السجن 3القضاء

.یتوقف على طبیعة المخالفة وشدتها

:السجن- أ

أنه قد جنایة ونجدأنهاتقرر عقوبة السجن عندما یشكل الفعل مخالفة تكیف على 

.سنة، أو سجن مؤبدا أي مدى حیاة المحكوم علیه 20إلى  05یكون السجن مؤقتا من 

حیث قرّر المشرع عقوبة السجن في أعمال الغش إذا ألحقت المادة الغذائیة أو الطبیة 

.4المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها أو الذي أحدثت له مرضا أو عجزا عن العمل

.من قانون العقوبات431السالف الذكر التي أحالتنا إلى تطبیق نص المادة 03-09من القانون رقم 70راجع المادة -1

.104، مرجع سابق، ص علي یاحي-2

.142، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،1، الجزاء الجنائي، طسامي عبد الكریم محمود-3

الأحكام الجنائیة لحمایة المستهلك في الجزائر، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق ،بعلينبیلة -4

.88، ص 2019والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان بن بادیس، مستغانم، 
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المنتوج المغشوش أو المزور مرضًا أو عجزًا عن العمل وخالف وعلیه إذا ألحق 

من قانون حمایة المستهلك على معاقبة المتدخل 83إلزامیة أمن المنتوج، فقد نصت المادة 

سنوات إلى 05یعاقب بالسجن من خمسة ، حیث ج.ع.من ق438من المادة 1طبقا للفقرة 

.سنوات10عشر 

سنة إذا تسبب المنتوج )20(نوات إلى عشرین س10كما تشدد العقوبة من عشر 

المغشوش في مرض غیر قابل للشفاء، أو فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة 

لهذه الأمراض لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المتسببمستدیمة یتعرض المتدخل 

.1المرض في وفاة شخص أو عدّة أشخاص

:الحبس-  ب

قوبات المؤقتة التي یستغرق تنفیذها مدة محددة سواء تعتبر عقوبة الحبس من الع

.2طالت أو قصرت هذه المدة، أي یحدد لها أجل في حكم الإدانة

على ان العقوبة المقررة لأعمال الغش في  ج.ع.قمن 429لقد جاء في نص المادة 

إلى  2.000سنوات وبغرامة مالیة من 03إلى ثلاثة 02المنتجات هي الحبس من شهرین 

دج أو إحدى هاتین العقوبتین، وتطبق هذه العقوبة على من یخدع أو یحاول أن 20.000

یخدع المستهلك سواء في طبیعة المنتوج أو في صفاته الجوهریة أو في التركیب أو نسبة 

المقومات اللازمة لكل هذه المنتجات في نوعها أو مصدرها أو في الكمیة المسلمة أو في 

.3ي وضع المتدخل المخالف في مؤسسة عقابیة وسلب حریتههویتها، ویعتبر الحبس ف

سنوات إذا كان الغش في المنتجات بواسطة الوزن 05وترفع مدّة الحبس إلى خمس 

أو الكیل أو أدوات أخرى خاطئة أو غیر مطابقة أو بطرق إحتیالیة أو وسائل ترمي إلى 

.103-102، مرجع سابق، ص ص علي یاحي-1

.205، ص 1997، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المطبوعات الجامعیة، مصر، فتوح عبد االله الشاذلي-2

.73، مرجع سابق، ص بلیمانیمینة -3
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لتغییر عن طریق غش تركیب أو تغلیط عملیات التحالیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو ا

بدء في هذه العملیات، أو بواسطة بیانات كاذبة الع أو المنتجات ولو قبل لحجم الس أووزن 

.1ترمي إلى الإعتقاد بوجود عملیة سابقة وصحیحة أو إلى مراقبة رسمیة لم توجد

الثانيالفرع 

العقوبات التكمیلیة

لیة على أنها تلك العقوبات التي لا ج العقوبات التكمی.ع.من ق4/3عرفت المادة 

.یجوز الحكم بها مستقلة عن العقوبات الأصلیة

وتتمثل العقوبات التكمیلیة التي رتبها المشرع للمتدخل المخالف والذي یتلاعب بأمن 

)أولا(وسلامة المنتوج في الحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة 

ر من مزاولة النشاط الإقتصادي حظ، إضافة إلى ذلك ال)ثانیا(اري والشطب من السجل التج

).خامسا(، كذلك نشر حكم القاضي )رابعا(، وغلق المحل التجاري أو المؤسسة )ثالثا(

:الحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة: أولا

التمتع ببعض الحقوقتتمثل هذه العقوبة التكمیلیة في حرمان المتدخل المخالف من 

من 1مكرر 9التي تؤثر على مركزه الأدبي والإقتصادي في المجتمع، فالمادة 

ق هذه العقوبة التكمیلیة إضافة إلى العقوبة الأصلیة، وذلك یطبج ألزمت القاضي بت.ع.ق

:بحرمان المتدخل من الحقوق التالیة

.التي لها علاقة بالفعللعمومیةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب ا-

.الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح-

دم الأهلیة لأن یكون مساعدًا محلفًا أو خبیرًا، أو شاهدًا على أي عقد، أو شاهدًا أمام ع-

.القضاء على سبیل الإستدلال

.89مرجع سابق، ص ،بعلينبیلة -1
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الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في -

.بوصفه أستاذ أو مدرس أو مراقبامؤسسة التعلیم

.قیّماأو  وصیاعدم الأهلیة لكي یكون -

.سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها-

على سبیل الحصر، إذ على القاضي أن یحكم بها إضافة ولقد جاءت هذه العقوبات

الغش بإحدى العقوبات المذكورة أعلاه، أو أكثر فعلإلى عقوبة السجن المؤقت أو المؤبد في 

سنوات إبتداءًا من یوم إنقضاء العقوبة 10كعقوبة تكمیلیة، مع تجاوز مدة هذا الحرمان 

.1الأصلیة

:الشطب من السجل التجاري:ثانیا

السجل التجاري من بعلى عقوبة الشط03-09من القانون رقم 85نصت المادة 

.2وكان متعسفا في حق المستهلكللمتدخل المخالف في حالة العود

ظ أن المشرع الجزائري لم ینص في قانون العقوبات على عقوبة الشطب من والملاح

السجل التجاري ضمن العقوبات التكمیلیة وهي عقوبة تنطبق على التجار، ولما كان المتدخل 

فتكون هذه العقوبة من اعتباریاكان شخصا طبیعیًا أو شخصًا سواءغالبا ما یكون تاجرًا 

التاجر وسبب في تراجع ذمته  ةلخاص، كما لها تأثیر على سمعالعقوبات التي تحقق الرّدع ا

.3الزبائن عنه عزوفاالمالیة بسبب 

:الاقتصاديالحظر من مزاولة النشاط :ثالثا

عقوبة تكمیلیة في نصوص الاقتصاديعقوبة الحظر من مزاولة النشاط تعتبر 

توسع مجالها لتشمل القانون العام، حیث طبقت في مجال المهن العامة كمهنة الطب، ثم 

.النشاطات التجاریة والصناعیة وكذا مجال الضرائب

.58-57، مرجع سابق، ص ص دهیميفهیمة -1

.لمستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، یتعلق بحمایة ا03-09من القانون رقم 85المادة -2

.258، مرجع سابق، ص فاطمة بحري-3
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المعدل والمتمم في المادة هذه العقوبة حدّدها المشرع الجزائري في تقنین العقوبات

، ...بنصها على العقوبات التكمیلیة وهي المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط9/6

ج التي یفهم من نصّها أنّه یجوز الحكم .ع.ق مكرر من16ونظم أحكامها في نص المادة 

نشاط  أوبالمنع من ممارسة مهنة ،لتجاوزات مخالفة للقانونبارتكابهعلى الشخص المدان 

خطر في إذا ثبت للجهة القضائیة أن للفعل الذي إرتكبه صلة مباشرة بمزاولتها، وان ثمة 

سنوات في )10(تتجاوز عشرة ممارسة لأي منها، ویصدر الحكم بالمنع لمدة لا استمرار

.1جنحةلارتكابسنوات في حالة الإدانة )05(جنایة، وخمس لارتكابحالة الإدانة 

:غلق المحل التجاري أو المؤسسة:رابعا

تغلق المحلات التجاریة في حالة إرتكاب المتدخل لإحدى المخالفات المنصوص 

ا كان مكان الذي یزاول فیه المتدخل ، هذا إذ022-04من القانون رقم 46علیها في المادة 

.نشاطه عبارة عن محل تجاري

المزاولة عبارة عن مؤسسة، فقد نص المشرع الجزائري على هذه مكانأمّا إذا كان

.3ج.ع.قمن 1مكرر 16العقوبة في المادة 

یجوز ":التي نصّت على ما یلي ج.ع.من ق26ونصت على الغلق كذلك المادة 

المؤسسة نهائیا أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص علیها في أمر بإغلاق أن ی

.4"القانون

مضر أو سام للاستهلاكوعلیه عندما تكون هناك مؤسسة تقوم بإنتاج أو طرح منتوج 

الغش في النوعیة فالمحل أو المؤسسة لفعلأو غیر مطابق للمواصفات القانونیة ومشكل 

لق النهائي، ولكن جوازًا یمكن أن یكون الغلق خیر الغللغلق، والأصل في هذا الأیتعرضان 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 03-09، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام القانون رقم زموشفرحات-1

.168، ص 2015القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04من القانون رقم  46ة الماد-2

.من قانون العقوبات، مرجع سابق1مكرر 16أنظر المادة -3

.من قانون العقوبات، مرجع سابق26المادة -4
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غلق مؤسسة یؤدي إلى البطالة ویؤثر :مثلاالمتضاربةمؤقتا حسب التنظیم مراعاة للمصالح 

تقوم بها المؤسسة مع باقي المؤسسات كالبنوك،  توالمعاملات التي كانالاقتصادعلى 

اء مدّة الغلق كأجور تهق الغیر حتى إنوبالتالي أصبح الغلق لا یتجاوز السنة مع ضمان حقو 

.1الخ......العمال ودیون المدنیین

ج على كل منتج أو وسیط أو موزع أو .ع.من ق28ویحكم بالغلق حسب المادة 

جمیع یجب في ":من نفس القانون والتي جاء فیها ما یلي3/2متدخل خالف أحكام المادة 

ما یتعلق بات المشروعة للإستهلاك لاسیما فیالحالات أن یستجیب المنتوج أو الخدمة للرغ

ومنشئه وممیزاته الأصلیة وتركیبته ونسبة المقومات اللازمة له وهویته بطبیعة وصفه

.2"وكمیاته

:القضائيحكم االنشر :خامسا

ن لعقوبة نشر حكم القاضي أثر كبیر على المتدخل في ممارسته للسلوكات التي إ

ر هذه العقوبة فعالةٌ في التأثیر على سمعة المتدخل، لأنها تهدد حیاة المستهلك، حیث تعتب

تصیبه في شرفه وإعتباره إتجاه زبائنه الذي یعتمد علیهم في ربحه وإنعاش دخله، ذلك أن 

ال إلى التقلیل من حجم مكاسبه المالیة المستقبلیة وتقلیص لا محفقدان الثقة فیه یؤدي 

الزبائن والمستهلكین في وسائل یسمعهبب ما أرباحه لعزوف الجمهور عن التعامل معه بس

المتدخل المعني لیس الإعلام من خلال التلفاز أو الرادیو  وغیرها التي تنشر إعلان على أن

.3حل أو المنشأةادر ضده في واجهة المالصلق الحكم ع، إضافة إلى أهلا للثقة

  .333ص  مرجع سابق،،یةشرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس بالمواد الغذائیة والطب، محمد بودالي-1

.من قانون العقوبات، مرجع سابق 28و  3/2راجع المادة -2

3- Bernar BOULOC, pénologie, exécution des sanctions adultes et mineurs, 2eme édition, Dalloz,

1998, p p 38-39.
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ینشر بكامله أو حكم القاضي العقوبة المكملة للعقوبة الأصلیة، حیث ویعتبر نشر 

.1بإختصار وذلك بطلب من الإدارة المعنیة

یعاقب كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزیق المعلقات بالأحكام الصادرة طبقا لما 

25.000من ، وغرامة)2(أشهر إلى سنتین )03(هو منصوص علیه بالحبس من ثلاثة 

.وم علیهأمر بإعادة التعلیق على نفقة المحكدج، وی 200.000دج إلى 

التي یكون من الأفعال نوع ال ارتكاب هذاوالحكمة من نشر حكم الإدانة هو الحد من

.2على إرتكابها هو القمع والجشع والسعي وراء الكسب غیر المشروعالباعث

الثانيالمطلب 

العقوبات المقررة على الشخص المعنوي

ص المعنویة الخاضعة ، تسأل جزائیا الأشخاج.ع.ن قمكرر م51طبقا لنص المادة 

للقانون الخاص، ومن هذا القبیل المؤسسات العمومیة الإقتصادیة والمؤسسات ذات رأس 

المال المختلط والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة، ولا تسأل الدولة والجماعات 

المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، ویشترط لمساءلة الشخص المعنوي أن

لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین بنص قانوني المخالف للقانونالفعلیرتكب 

.هذا من جهة

ومن جهة أخرى نجد في نفس القانون في الباب الأول منه أنه تضمن العقوبات 

المطبقة على الأشخاص المعنویة والتي تتفق وتُراعي طبیعة هذا الأخیر، وذلك من خلال 

، )الفرع الأول(تمثل هذه العقوبات في العقوبات الأصلیة ت، وعلیه 3نهمكرر م18المادة 

).الفرع الثاني(العقوبات التكمیلیة و 

ة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكر كیموشنوال -1

.94، ص 2011-2010الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

.254، مرجع سابق، ص فاطمة بحري-2

.مكرر من قانون العقوبات، مرجع سابق 51و 18أنظر المادة -3
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ولالفرع الأ 

العقوبات الأصلیة

في الباب الأول منه، نجد أن العقوبة  ج.ع.قمكرر من 18لى المادة بالرجوع إ

حكام القانون الذي وضع الأصلیة التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة مخالفته لأ

قصد حمایة المستهلك، وخرقه للإلتزامات المتعلقة بسلامة المنتوج وضرورة مطابقته للمعاییر 

المحددة قانونا، وضمان أمنه على صحة المستهلك، في الغرامة المالیة التي تساوي من مرة 

القانون الذي للشخص الطبیعي فيمرات الحد الأقصى للغرامة المقرّرة)5(إلى خمسة )1(

.یعاقب على الفعل

والتي 02مكرر الفقرة 435المادة )الغرامة المالیة(كما أشارت إلى هذه العقوبة 

نصت على أنه تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المنصوص في 

.1عند الإقتضاء2مكرر 18المادة 

رسته في حالة مما)المؤسسة(وعلیه تطبق عقوبة الغرامة على الشخص الطبیعي 

دج ، وفي الحالة المشددة یحكم  500.000 دج إلى  100.000للخداع والتي تكون من 

  .دج 2500.000علیه بغرامة تصل إلى 

دج وفي  500.000إلى  100.000أما في حالة الغش یحكم علیه بغرامة تكون من 

دج وإذا ترتب عن  5.000.000دج إلى  1.000.000الحالة المشددة تكون الغرامة من 

 بأو عاهة  مستدیمة فإنه یعاقضوعفعل الغش مرض غیر قابل للشفاء أو فقد استعمال 

تصل دج، وإذا تسبب فعل الغش في وفاة شخص فالغرامة 1.000.000بغرامة مالیة قدرها 

  .دج 2.000.000إلى 

.2دج500.000دج إلى 100.000وتكون الغرامة في حالة حیازة مواد مغشوشة من 

.مكرر من قانون العقوبات، مرجع سابق435/2المادة -1

.من قانون العقوبات، مرجع سابق 435إلى  429راجع المواد من -2
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بالمواد الطبیة أو الصیدلانیة  ةیتعلق بإحدى الأفعال المتعلقالاعتداءأما إذا كان 

فإن العقوبة المقررة 05-85المعدل والمتمم لقانون الصحة رقم 13-08فطبقا للقانون رقم 

.1مرّات5للشخص المعنوي تكون مضاعفة 

الثانيالفرع 

العقوبات التكمیلیة

بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها یحكم على الشخص المعنوي 

،)أولا(مكرر، وتتمثل هذه العقوبات التكمیلیة في حل الشخص المعنوي 18في المادة 

المنع من مزاولة النشاط والوضع تحت  كذلك ،)ثانیا(وإغلاق المؤسسة أو فرع من فروعها 

.)ثالثا(الحراسة القضائیة

:حل الشخص المعنوي: أولا

له خلافا لوقف يء الوجود القانونیقصد بحل الشخص المعنوي أو الهیئة المعنویة إنها

الهیئة، ویتم حل الشخص المعنوي عن طریق القضاء إذا ما خالف القانون وإرتكب عدوانًا 

السابق ذكرها، ویترتب على ضد المستهلك، أي ارتكب إحدى الأفعال التي تضر بالمستهلك 

ة القانونیة التي یقتضي معها تصفیة الذمة المالیة للشخص المعنوي الشخصیذلك إنتهاء 

مرة من أمواله، وتعتبر الشخصیة الإعتباریة بحكم المستعلیهالمترتبةوالوفاء بالإلتزامات 

.2زول نهائیا بعد ذلكریثما تتم أعمال التصفیة ثم ت

:غلق المؤسسة أو فرع من فروعها:ثانیا

منع الشخص المعنوي أو أحد فروعه من ممارسة النشاط یقصد بعقوبة غلق المؤسسة

كان یمارس فیه قبل الحكم بالغلق، والغایة من هذا الجزاء هو عدم السماح للشركة الذي 

.95-94، مرجع سابق، ص ص بعلينبیلة -1

.259، مرجع سابق، ص فاطمة بحري-2
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أخرى أفعالارتكابالمحكوم علیها من الاستعانة مرة أخرى بظروف العمل في المؤسسة أو 

.1عن طریق إقفال المؤسسةوذلك 

:اولة النشاط والوضع تحت الحراسة القضائیةالمنع من مز :ثالثا

،من العقوبات التكمیلیة التي رتبها المشرع الجزائري على الشخص المعنوي المخالف

  ).ب( ةوالوضع تحت الحراسة القضائی، )أ(نجد المنع من مزاولة النشاط 

:المنع من مزاولة النشاط- أ

مكرر من 18ط في نص المادة عقوبة المنع من مزاولة النشا يئر الجزاتناول المشرع 

للجنایات أو ارتكابهي عند من العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنو واعتبرهاج، .ع.ق

كما سنوات، )05(ة لمدة لا تتجاوز خمس ، وتكون هذه العقوبة إما نهائیة وإما مؤقتالجنح

استبعدهایما ، بشكل مباشر أو غیر مباشر، فأن تمس نشاط واحد أو عدّة نشاطاتیمكن

.12مكرر 18كلیة في مادة المخالفات على نحو ما نصت علیه المادة 

:الوضع تحت الحراسة القضائیة-  ب

إلى حد كبیر نظام الرّقابة القضائیة، ولقد الوضع تحت الحراسة القضائیةتشبه عقوبة

 هافیها بأنسالفة الذكر، والتي جاءالمكرر 18جاءت هذه العقوبة التكمیلیة بموجب المادة 

القضاء إشرافتطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنح والجنایات، وهذا بوضعه تحت 

الأفعال المخالفة للقانون، ارتكاب إلى لمدة معینة، ویهدف هذا الإجراء إلى منعه من العودة

، ص 2013، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والمقارن، دار هومه، الجزائر، محمد حزیط-1

  .356-355ص 

لیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون ، أحكام المسؤو مزیودكریمة -2

، 2015الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

  .43ص 
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ي تحكم المعاملات وبالخصوص والأنظمة التالاجتماعيوهذا بالتأكد من أنه یحترم غرضه 

.1التي تنظم نشاطهتلك

فكما تصدر في حق ،أما فیما یخص عقوبة المصادرة وعقوبة نشر وتعلیق الحكم

الشخص الطبیعي فإن طبیعتها تسمح بتطبیقها على الشخص المعنوي، وقد تولینا توضیحها 

.بصدد التعرض للعقوبات التكمیلیة السابقة الذكر

نون الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، تخصص ، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القاقابوشعبود -1

-2016قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.83-82، ص ص 2017
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كیف حضي موضوع تبین لنا دراسة موضوع الرقابة في مجال حمایة المستهلك،بعد 

1989منذ عام ذلها بمن خلال الجهود التي المشرع الجزائري، باهتمامحمایة المستهلك

یكفل الحمایة القانونیة للمستهلك ویضمن له الدفاع عن خاصأول قانونصدورتاریخ 

.حقوقه

نظام أسفر عن اتباعا منتیجة ل و ،ن تحوّلات جوهریةسوق مال یعرفهلكن نظرًا لمّا 

إقبال واسع الذي استتبعه،تدفق غیر مسبوق لمختلف السلع والخدماتمنالسوق اقتصاد

أبرزها ،احترافیةمن حیل المتدخل یمارسه مالنتیجة تسجیل عدّة تجاوزات تم،للمستهلكین

.ومكوناتهاعب في عناصرهامن خلال التلا،الغش والتقلید في المنتوجات

لما ثبت قصور،السریعةالتطورات مسایرة هذهإلى محاولةالمشرع ب دفعهذا الواقع  

مما،هذه التغیراتفي مواجهةوضعف فعالیته)02-89(القانون المتعلق بحمایة المستهلك 

یتمثل،على صحة وسلامة المستهلكأكثر صرامة وحرصوإصدار قانون  هإلغاء استدعى

اضافیة مع تحمیلهالتزاماتالمتدخل عاتق على ىالذي ألق 03-09القانون رقم  في

.في حالة الاخلال بهاالمسؤولیة 

قصد تجسید أحكامه إلى ،إضافة إلى ذلك ولهدف بعث الجدّیة ذهب هذا القانون

بیل آلیات تكون مجندة بكل الوسائل القانونیة وتخویلها واسع الصّلاحیات في سالتأكید على

.الحمایة من كل المخاطر التي تهدد صحة جسده وماله هوضع المستهلك في حقل تسود

وتعتبر الرّقابة من بین هذه الآلیات الأكثر فعالیة لضمان حمایة حقوق المستهلك التي 

سها إلزامیة تمار و إجباریة جعلها حیث ،كانت ومازالت رهن الخطر الذي یشكله المتدخل

على أرض  لتجسیدهاتكون تابعة للدولة أنشأت خصیصا ،ة الإداریةمجموعة من الأجهز 

وذلك من خلال ،فیه الخدمة ىفي أي وقت وفي أي مكان كان فیه المنتوج أو تؤد،الواقع

ن نیة والمتمثلة في الأعوان المكلفیمجموعة من الكفاءات المتشبعة بالخبرات العلمیة والتق

ینات وأخذ عینات من اتحقیق وتفتیش ومعمنطات الذین یمارسون مختلف السل،بالرقابة
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تحلیل عناصرها في مخابر علمیة للتأكد من سلامة المنتوجات ومطابقتها قصد ،المنتوج

.للمعاییر الموضوعة في القانون وتكون ذات جودة ونوعیة

یف الرّقابة لا تنتهي عند تكث،ي صالح المستهلكفكل هذه الإجراءات التي تصب 

كان هذا المتدخل سواءتوقیع عقوبات صارمة لتصل إلى ىتعدتبل ،المتدخلعلى أعمال 

وذلك لبعث نوع من الخوف في أولائك الذین ،)مؤسسة(شخص طبیعي أو شخص معنوي 

.یتهربون من تطبیق القواعد والأنظمة المكرّسة لضمان جودة السلع وسلامتها

تي تهدد سلامة المستهلك بشكل غیر أنّ هذه الإجراءات تبقى ضعیفة أمام المخاطر ال

على  یدل، مادي بحیاة المستهلكو تانحرافاتكثر من مرّة وجود ي أثبت ألوالواقع العم،یومي

وضعفها أمام هذا الكم الهائل من المخالفات الیة الرقابة التي كرستها الدولة، عدم صرامة وفع

مادة الكاشیر أو ما ادثة ، نذكر منها حق، والذي یكون المستهلك ضحیتهااسو شهدها الأتالتي 

، )، میلةسطیف، قسنطینة(لولایات الشرق في ا 2000یسمى بالسم الأحمر التي وقعت سنة 

.والتي خطفت أبناء في سن الزهور بعد استهلاك هذه المادة2013والحادثة التي وقعت في 

)ینة المطاطیةالعج(إضافة إلى ما سجله العام الماضي فیما یخص لعبة الأطفال 

التي تسببت لهم في طفح جلدي بعد استعمالها وهذا یدل على سوء المواد التي استعملت في 

.إنتاجها ورداءة جودتها

الحیل والخداع لابد من تقویة الرقابة لمواجهة ،للحد من هذه المخالفاتلذلك و 

ك لا یتأتى إلا على حساب مصالح وسلامة المستهلك، وذلالمتدخلالتسویقي الذي یمارسه 

:من خلال ما یلي

یف رقابة مستمرة في كل المنتوجات والخدمات في كل مراحل إنتاجها حتى ثضرورة تك-

.المستهلك يوصولها إلى أید
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إتباع طریقة المداهمة بصفة مفاجئة على المصانع والمحلات والأسواق لتفقد طریقة -

.وتسویقهاصنع المواد والمكونات التي توضع فیها وكیفیة حفظها 

عدم التساهل في تطبیق الردع مجرد إكتشاف تجاوزات ومخالفات بشأن عدم مطابقة -

.والتقییسیةالمنتوج للمواصفات القانونیة 

تكثیف الحملات التحسیسیة الصحیة والنظافة وتوعیة المستهلك وإطلاعه على ثقافة -

ل الإجتماعي، الإستهلاك، ونشرها في كل وسائل الإعلام، التلفاز، مواقع التواص

.لیتمكن المستهلك على الإطلاع علیها.....الجرائد،

تقنیة عالیة في كل الولایات والدوائر وتكون مزودة بأحدث ذات إنشاء مخابر علمیة -

ولجبروسائل الكشف على مكونات المنتوج وبطریقة سریعة لتفادي وقوع أي أخطاء 

.ممكن وقتأقرب في  الضرر

مهامها الرّقابي على أكمل المستهلك لأداءحمایةلمستمر لجمعیات تقدیم الدعم الكامل وا-

.منحها سلطات وصلاحیات لتحقیق هذا الهدفوجه، ب

تخلله الحساسیة موضوع حمایة المستهلك أمر صعب تومن هنا یمكن القول أنّ 

نیة الوسائل القانو كافة تجنید  هایلمواطنالدولة كونها حامیة كل منناشدلذلك نُ ،والتعقید

، والمستهلك باعتباره یهدد صحة وسلامة المستهلكلمحاربة كل خطرادیةوالبشریة والم

المسؤول عن حمایة نفسه بنفسه، من خلال التحلي بالثقافة الاستهلاكیة والمطالبة بحقه في 

.حالة المساس به، إذ لن یحمى حق لم یطالب به
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باللغة العربیة: أولا

الكتب- أ

، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري أحمد محمد محمود علي خلف-1

.2005والفرنسي والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، 

الدار الجامعیة،العقد،، حمایة المستهلك أثناء تكوین السّید محمد السّید عمران-2

.1986،الإسكندریة

، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومه للطباعة والنشر زاهیة حوریة سي یوسف-3

.2011والتوزیع، الجزائر، 

، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سامي عبد الكریم محمود-4

2010.

یة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها ، القواعد العامة لحماعلي بولحیة بن بوخمیس-5

.2000في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین میلة، 

، ، الجزائر، جسور الطبع والنشر3، الوجیز في القانون الإداري، ط عمار بوضیاف-6

2013.

المطبوعات الجامعیة، دار ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، فتوح عبد االله الشاذلي-7

.1997الإسكندریة،

،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، محمد بودالي-8

.2011، الجزائر، دار الكتاب الحدیث

، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس بالمواد الغذائیة والطبیة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-9

.2006الجزائر، ة، دیوان المطبوعات الجزائری
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، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والمقارن، محمد حزیط-10

.2013دار هومه، الجزائر، 

، المواصفات والمقاییس، مقومات العناصر التقنیة محمد عبد المنعم محمد حمودة-11

.1997للدّول النامیة، دار النهضة العربیة، مصر، 

، موجز أحكام قانون المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقیة، رومصطفى أحمد أبو عم-12

.2004بیروت، 

النظام القانوني للتقییس، نصوص تشریعیة وأخرى تنظیمیة منقحة موسى بودهان،-13

.2011ین میلة، ع، دار الهدى، 3طبعةلأحدث تعدیلاتها، 

:الرسائل الجامعیة-  ب

یة للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة ، المسؤولیة المدنكجار)سي یوسف(زاهیة حوریة -1

لنیل درجة دكتوراه في القانون، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2006معمري، تیزي وزو، 

بضمان سلامة المنتوج، أطروحة لنیل شهادة الالتزام، تأثیر المنافسة على علي فتاك-2

.2007-2006، وهران، كلیة الحقوقدكتوراه دولة في القانون، 

، الحمایة الجنائیة للمستهلك، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في القانون فاطمة بحري-3

الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، 

.2013-2012تلمسان، 

4-ÀœƈÂǕ�ŗƈƒƌƂ ،روحة أط) دراسة مقارنة(بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرة الالتزام

لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2018-2017قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



- 89 -

، دور الجمارك في ظل إقتصاد السّوق حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل مراد زاید-5

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، شهادة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادیة، 

.2006-2005تخصص التسییر، جامعة یوسف بن خدّة، الجزائر، 

:الجامعیةمذكرات ال-  ت

:مذكرات الماجستیر-

، حمایة المستهلك في مجال شفافیة الممارسة التجاریة في ضوء القانون أحمد مریشة-1

الممارسات التجاریة المعدل المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال شفافیة  02-04رقم 

والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.ن.س.أكلي محند أولحاج، البویرة، د

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في أرزقي زوبیر-2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، 

.2011تیزي وزو، 

، الرقابة على المنتوجات المستوردة في ظل قانون حمایة المستهلك في أسماء معكوف-3

الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون التنظیم 

.2013-20012، 1یة، جامعة قسنطینة والإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

المتعلق بحمایة 09/03، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم الصّادق صیّاد-4

المستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، 

.2014-2013، 1تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

كلیة الحقوق،، حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،ة كالمحبیب-5

.2005بن عكنون، الجزائر، 
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، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك، دارسة مقارنة، مذكرة عبد القادر معروف-6

س، .ع.و.ح.لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون المدني الأساسي ك

.2017-2016بد الحمید ابن بادیس، مستغانم، جامعة ع

، ضمانات حمایة المستهلك، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في عقیلة حملاوي شارف-7

مدرسة الدكتوراه للقانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون، فرع قانون العقود، 

.2011الأساسي والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ولحاج، البویرة، 

من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرة من ، حمایة المستهلكعلي شطابي-8

، لك وقانون المنافسة، كلیة الحقوقأجل نیل شهادة الماجستیر في فرع حمایة المسته

.2014-2013، 1جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر 

نیل شهادة الماجستیر، ، دور أهمیة الرّقابة في حمایة المستهلك، مذكرة لعماد عجایمي-9

.2002-2001فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

، حمایة المستهلك في الجزائر نصا وتطبیقا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عمّار زغبي-10

في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

2007-2008.

، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطیرة في القانون الجزائري وشفتیحة حد-11

على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع عقود 

.2010-2009مسؤولیة، ك ح، بومرداس، 

، 03-09، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام القانون رقم فرحات زموش-12

دة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مذكرة لنیل شها

.2015معمري، تیزي وزو، 

شهادة ل الحصول علىیات حمایة المستهلك، مذكرة من أج، جمعفهیمة ناصري-13

.2004-2003الماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 
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الجنائیة للمستهلك من المنتوجات والخدمات المغشوشة في ، الحمایة نادیة بن میسة-14

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، التشریع، مذكرة ماجستیر،

2008-2009.

، مسؤولیة المنتج، دارسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة نادیة مامش-15

عمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأ

.2012تیزي وزو، 

حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في  القانون الجزائري، مذكرة نصیرة بوعلي،-16

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 

.2012میرة، بجایة، 

بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المتدخل التزام، نوال شعباني-17

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة 

.2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل ، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریةشنوال كیمو -18

.2011-2010، جامعة الجزائر، ر في القانون الخاص، كلیة الحقوقشهادة الماجستی

، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، لحراري)شالح(ویزة -19

كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، 

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قسم العلوم السیاسیة،،والعلوم السیاسیة

، الغش في النوعیة في القانون الجزائري المقارن، رسالة الماجستیر، یمینة بلیمان-20

.2002-2001كلیة الحقوق بریكي لحسن، جامعة قسنطینة، 
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:مذكرات الماستر-

، مذكرة تخرج03- 09 من رقت في ظل القانو ، إلتزام المنتج بمطابقة المنتجاأمال طرافي-1

، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماستیر في القانون

.2013-2012السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، بحریة بن دقفل-2

.2019-2018لة، جامعة محمد بوضیاف، المسی

، الحمایة الإداریة للمستهلك في قانون بوزیداوي بن حرز االله وحرشاو وزوهیر درماش-3

الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق، تخصص إدارة مالیة، كلیة 

.م.س.الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، د

ة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لإستعمال ، الحمایحلیمة شعاعة-4

متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شعبة الحقوق، 

2012-2013.

، الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة سماح سفیر-5

إجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون

.2017-2016، سعیدةالسیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الظاهر مولاي، 

، الجمارك كآلیة لحمایة الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، سماح شوادلي-6

تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

.2016-2015، أم البواقي، العربي بن مهیدي

، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة سمیة مكیحل-7

شاملة عن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة 

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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، الرّقابة على مطابقة المنتوج في ظل القانون د الرحمان مصرنيوسفات وعبیعبد االله -8

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  03-09رقم 

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة  صالقانون، تخص

.2017-2016أحمد دراریة، أدرار، 

ؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة تكمیلیة ، المسعبود قابوش-9

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2017-2016قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، مذكرة تكمیلیة لنیل ، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائريعلي یاحي-10

شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

.2016-2015الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، آلیات حمایة المستهلك في ظل العولمة، نور الهدى بن براهیمو  فاطمة عبد الوهاب-11

للتجارة بعین تموشنت، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر دراسة الحالة بالمدیریة الولائیة

في العلوم الاقتصادیة، تخصص إدارة وإقتصاد، معهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، المركز الجامعي بلحاج بوسعیب، عین تیمونشت، 

2014-2015.

، آلیات الرقابة على المنتوجات كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل فهیمة دهیمي-12

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیةالشهادة 

.2015، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، قسم القانون الخاص

ة لنیل شهادة الماستر ، أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكر كریمة مزیود-13

في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015قسم القانون العام، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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، مذكرة لنیل الاستهلاك، النظام العام الحمائي وعقود فازیة بلقاضيو لیندة أعراب -14

انون، تخصص قانون الأعمال، قسم القانون، جامعة مولود شهادة الماستر في الق

.2019معمري، تیزي وزو، 

، رقابة النوعیة وقمع الغش، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة اططر قمریم-15

الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2014-2013مهیدي، أم البواقي، 

الأحكام الجنائیة لحمایة المستهلك في الجزائر، مذكرة نهایة الدراسة لنیل ة بعلي،نبیل-16

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان بن بادیس، 

.2019مستغانم، 

:ن المدرسة العلیا للقضاءمتخرج مذكرة -

اقتصادي مرحلة الاستقلال إلى ، الحمایة الجمركیة للمنتوج الجزائري فلطیفة كلیلي

-2004المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، منالسوق، مذكرة لنیل شهادة

2007.

:المقالات-  ث

مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة "، رضوان قرواش-1

، حث القانونيالمجلة الأكادیمیة للب، "كضمانة لحمایة المستهلك في القانون الجزائري

، 1، عدد 5المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

).256-232ص ص ( 2014

مجلة ، "دور جمعیات حمایة المستهلك في ضمان أمن المستهلك"، عبد النور بوتشنت-2

-120ص ص (12،2008عدد ، عنابةجامعة باجي مختار، ، العلوم القانونیة

137.(
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03-09الحمایة الجزائریة للمستهلك، دراسة في ضوء القانون رقم "، تیحة خالديف-3

، معارف، "، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فیفري 25المؤرخ في 

.08،2007عدد  معهد الحقوق، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة،

:الملتقیات-جـ

ستهلك، مداخلة مقدمة، الملتقى الوطني الرابع دور جمعیات حمایة الم"، بختة دندان-1

امعي طاهر مولاي، سعیدة یومي ،  المركز الج"حول حمایة المستهلك، تشریعات وواقع

.2008أبریل 22-23

، الممارسات التجاریة خدیجة بن سعید وحلیمة ناریمان تاوتي وأسماء بن عبد القادر-2

افسة وحمایة المستهلك، الجزائر، التدلیسیة وغیر الشرعیة، ملتقى حول أحكام المن

2010.

، مدى الحمایة القانونیة للمستهلك من المنتجات المستوردة، الملتقى الوطني ربیعة حجارة-3

حول حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

.2009نوفمبر 17-18

، مداخلة في الملتقى "ة في الجزائرمدى فعلیة رقابة مجلس المنافس"، شریف كایس-4

ق، جامعة عبد الرحمن الوطني حول حمایة المستهلك والمنافسة الذي تنظمه كلیة الحقو 

.2009نوفمبر  18و  17، یومي میرة، بجایة

:النصوص القانونیة-جـ

:القوانین-

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج 1966جوان 08المؤرخ في  155-66رقم  أمر-1

.، معدل ومتمم1966جوان 10، صادر في 48عدد ر 
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، یتضمن قانون العقوبات المعدل 1966جوان08مؤرخ في  156-66رقم  أمر-2

.، معدل ومتمم1966جوان 11، صادر في 49، ج ر عدد والمتمم

، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فبرایر 7مؤرخ في 02-89قانون رقم -3

.)ملغى(1989فبرایر  08ر في ، صاد06المستهلك، ج ر عدد 

، 53، متعلق بالجمعیات، ج ر عدد 1990دیسمبر 04مؤرخ في 31-90قانون رقم -4

.1990دیسمبر  05 فيصادر 

، 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -5

.ملغى1995فیفري 22صادر بتاریخ 

43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في  03-03رقم أمر -6

25مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2003جویلیة  20 فيصادر 

، معدل ومتمم بموجب 2008أوت  02 فيصادر ،36، ج ر عدد 2008جویلیة 

أوت  18 في، صادر 46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في 05-10قانون رقم 

2010.

، یحدد القواعد المطبقة على 2004حوان 23ي ، مؤرخ ف02-04قانون رقم -7

.معدل ومتمم2004جوان 27في   ، صادر41الممارسات التجاریة، ج ر عدد 

، 37تعلق بالتقییس، ج ر عدد ی، 2004جوان 25، مؤرخ في 04-04قانون رقم -8

.، معدل ومتمم2004جوان 22صادر في 

ق بحمایة المستهلك وقمع ، یتعل2009سبتمبر 25مؤرخ في ، 03-09قانون رقم -9

-18معدل ومتمم بالقانون رقم .2009مارس 08صادر في ، 15ر عدد . ج الغش،

.2018جوان 13صادر في ، 35ر عدد . ، ج2018جوان10مؤرخ في 09

، 37ر عدد . ، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 11مؤرخ في10-11قانون رقم -10

.2011جویلیة 03صادر في 
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، ج ر رقم تعلق بتنظیم الجمعیاتی، 2012فیفري 12مؤرخ في 06-12قانون رقم -11

.2012فیفري  15 في، صادر 02

،12تعلق بالولایة، ج ر عدد ی، 2012فیفري 12مؤرخ في 07-12قانون رقم -12

.2012فیفري29صادر في

، 04-04، یعدل ویتمم القانون رقم 2016جوان 19مؤرخ في 04-16قانون رقم -13

.2016جوان 22، صادر في 37تقییس، ج ر عدد المتعلق بال

07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 2017فیفري16مؤرخ في 04-17قانون رقم -14

، صادر في 11، ج ر عدد ، والمتضمن قانون الجمارك1979جویلیة21المؤرخ في 

.2017فیفري 19

:المراسیم التنفیذیة-

، یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ 1987جوان 30مؤرخ في 146-87مرسوم تنفیذي رقم -1

.1987جویلیة 01صادر في ،27الصّحة على مستوى البلدیات، ج ر عدد 

، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي03مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -2

معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي ، 1990جانفي 04في  صادر،05الغش، ج ر عدد 

21، صادر في 61ر  عدد . ، ج2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01رقم 

.2001أكتوبر

تعلق بتنظیم التقییس ی، 1990ماي15مؤرخ في 132-90تنفیذي رقم مرسوم -3

.ملغى.1990ماي16صادر في ،20وسیره، ج ر عدد 

تضمن المصالح الخارجیة ی، 1991أفریل 06مؤرخ في 91-91مرسوم تنفیذي رقم -4

.1991أفریل 10، صادر في 16، ج ر عدد وصلاحیتها وعملهاللمنافسة والأسعار 

، یتعلق بمخابر تحلیل 1991جویلیة 01، مؤرخ في 192-91مرسوم تنفیذي رقم -5

.1991جویلیة 02، صادر في 27النوعیة، ج ر عدد 
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بتكوین المجلس تعلق ی، 1992جویلیة 6، مؤرخ في 272-92مرسوم تنفیذي رقم -6

جویلیة08، صادر في52، ج ر عدد واختصاصاتهین الوطني لحمایة المستهلك

ملغى.1992

تضمن إنشاء مفتشیة ی، 1994جویلیة 16مؤرخ في210-94مرسوم تنفیذي رقم -7

، ج ر اختصاصاتهامركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش في وزارة التجارة وتحدد 

.1994جویلیة  20 في، صادر 47عدد 

، یتضمن إنشاء شبكة 1996أكتوبر  19ؤرخ في م355-96مرسوم تنفیذي رقم -8

20، صادر بتاریخ 62مخابر التجارب وتحلیل النوعیة وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 

المتضمن 159-97، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1996أكتوبر 

أكتوبر 20، صادر في 62، ج ر عدد إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة

1996.

، یتضمن إنشاء المعهد 1998فبرایر 21مؤرخ في 69-98مرسوم تنفیذي رقم -9

مارس 01، صادر في 11، ج ر عدد الوطني للتقییس ویحدد قانونه الأساسي

.معدل ومتمم1998

، یحدد شروط فتح مخابر 2002فیفري 06مؤرخ في 68-02مرسوم تنفیذي رقم -10

.2002فیفري  13في ، صادر 11تحالیل الجودة وإعتمادها، ج ر عدد 

، یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم -11

.، معدل ومتمم20002دیسمبر 22، صادر في 85التجارة، ج ر عدد 

تضمن تنظیم الإدارة ی، 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم -12

.2002دیسمبر 22بتاریخ ، صادر 85المركزیة في وزارة التجارة، ج ر عدد 
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، یعدل ویتمم المرسوم 2003دیسمبر 30مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم -13

، والمتضمن إنشاء المركز 2008أوت  08، المؤرخ في 147-89التنفیذي رقم 

05صادر في 59الجزائري لمراقبة النوعیة والرّزم وتنظیمه وعمله، ج ر، عدد 

.2003أكتوبر 

، یتضمن تنظیم 2003نوفمبر 05، مؤرخ في 409-03م مرسوم تنفیذي رق-14

، صادر 68المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها وعملها، ج ر عدد 

.، معدل ومتمم2003نوفمبر 09بتاریخ 

تعلق بتنظیم التقییس ی، 2005دیسمبر  06ؤرخ في م464-05مرسوم تنفیذي رقم -15

، معدل ومتمم بالمرسوم 2005دیسمبر 11، صادر في 80وسیره، ج ر عدد 

، صادر في 73، ج ر عدد 2016دیسمبر 13المؤرخ في 324-16التنفیذي رقم 

.2016دیسمبر 15

یعدل ویتمم المرسوم  2008أوت  19مؤرخ في 266-08مرسوم تنفیذي رقم -16

تضمن تنظیم الإدارة ی، 2002دیسمبر 21المؤرخ في 254-02التنفیذي رقم 

 .2008أوت  24، صادر في 48لتجارة ، ج ر عدد المركزیة في وزارة ا

، یتعلق بتنظیم الإدارة 2011جانفي 09مؤرخ في 04-11مرسوم تنفیذي رقم -17

.2011جانفي 12، صادر في 02المركزیة، ج ر، عدد 

، یتضمن تنظیم المصالح 2011جانفي 20مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم -18

23، صادر في 04عدد  ر ا وعملها، ج الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاته

.2011جانفي 

، یتعلق بالقواعد المطبقة في 2012ماي6مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم -19

 .2012 يما09صادر في ،28مجال أمن المنتوجات ، ج ر عدد 
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شروط ال، یحدد 2013نوفمبر  09خ في ، مؤر 378-13مرسوم تنفیذي رقم -20

.2013نوفمبر  18في   ، صادر58عدد  ج ر المستهلك، إعلامالمتعلقة بوالكیفیات 

، صادر في 04، ج ر عدد 2014جانفي 21مؤرخ في 18-14مرسوم تنفیذي رقم -21

21المؤرخ في 454-02، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2014جانفي26

در ، صا85، والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة عدد 2002دیسمبر 

.2002دیسمبر 22في 

، ج ر تعلق بالتقییس،ی،2016دیسمبر 13مؤرخ في 324-16مرسوم تنفیذي رقم -22

.2016دیسمبر 15، صادر في 43عدد 
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الملخص

خاصة في الآونة الأخیرة كي عدّة تجاوزات من طرف المتدخلعرف المجال الاستهلا

في ظل النظام الرأسمالي، أین مارس شتى أسالیب الغش والخداع التسویقي، الأمر الذي 

.وضع المستهلك عرضة في مخاطر قد تمسه في صحته أو في ماله

لتي كرّسها المشرع لى الآلیة الهذا فإن دراستنا هذه قد تمحورت حول التعرف ع

ي لهذه المخالفات وهي آلیة الرقابة، من خلال خلق وإنشاء عدّة أجهزة إداریة الجزائري لتصد

تبعا لذلك التعرف على الإجراءات القانونیة التي تتبعها هذه الأجهزة ، هاوإستشاریة لتجسید

، وصولا إلى توقیع الردع في كل مرة تسجل فیه تجاوزات من طرف لممارسة الهدف الرقابي

.المتدخل

:الكلمات المفتاحیة

المستهلك، المتدخل، آلیة الرقابة، الأجهزة الإداریة والاستشاریة، الإجراءات الرقابیة، توقیع 

 .الردع


